


 

 

مشاكل المجتمع المغربي  

 وحلول عملية 
رؤية تحليلية لفهم الواقع  

 وبناء المستقبل 
 تأليف 

 بدر شاشا 
 

 قيمة هذا الكتاب 

هذا الكتاب ليس مجرد عرض لمشكلات المجتمع  

المغربي، بل هو محاولة لفهم جذور هذه المشكلات  

وتحليل أسبابها واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق. وهو  
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موجه لكل قارئ يؤمن بأن الإصلاح يبدأ بالفكرة، وأن  

 التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان. 

يسعى هذا الكتاب إلى نشر ثقافة التفكير العلمي، وتعزيز  

روح المسؤولية، وتشجيع الحوار البناء حول قضايا  

التعليم، والشباب، والاقتصاد، والإدارة، والأسرة،  

ا   والقيم، والتنمية. كما يطمح إلى أن يكون مرجعًا مبسطً

لكل طالب وباحث وموظف وصانع قرار، ولكل مواطن  

اركة في بناء مغرب أكثر تقدمًا وعدالة  يرغب في المش 

 وازدهارًا. 

إن قيمة هذا الكتاب لا تكمن في كثرة الصفحات، بل في  

قيمة الأفكار التي يحملها، وفي فتح باب النقاش حول  

حلول عملية يمكن أن تتحول إلى مشاريع ومبادرات  

 تخدم المجتمع والوطن. 

 
 إهداء 

أهدي هذا الكتاب إلى صاحب الجلالة الملك محمد  

السادس نصره الله، تقديرًا لما يبذله من جهود في سبيل  

 تنمية المملكة المغربية وتعزيز مسارها التنموي. 

وأهديه إلى كل شاب مغربي يبحث عن فرصة ليحقق  

ذاته، وإلى كل أستاذ يؤدي رسالته بإخلاص، وإلى كل  
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عامل وفلاح وطبيب وممرض ومهندس وتقني وموظف  

ورجل أمن وجندي، وإلى كل من يسهم بعمله في خدمة  

 هذا الوطن. 

وأهديه إلى الباحثين والطلبة والمفكرين وكل من يؤمن  

بأن الكلمة الصادقة والفكرة الجيدة يمكن أن تكون بداية  

 لتغيير حقيقي. 

كما أهديه إلى أسرتي، وإلى كل قارئ يفتح هذا الكتاب  

بعقل متفتح ورغبة صادقة في فهم الواقع والمساهمة في  

 صناعة مستقبل أفضل للمغرب. 

 
 تقديم الكتاب 

لم أكتب هذا الكتاب لأجل النقد فقط، ولم أكتبه لأجل  

تسجيل الملاحظات على الواقع، وإنما كتبته لأنني أؤمن  

بأن كل مشكلة تحمل في داخلها بداية حل إذا تمت  

 دراستها بعقل هادئ ورؤية موضوعية. 

المجتمع المغربي يمتلك إمكانات كبيرة، وثروات  

متنوعة، وطاقات بشرية قادرة على الإبداع والابتكار،  

لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية  

 وتعليمية وإدارية تحتاج إلى التفكير والعمل المستمر. 
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ومن خلال هذا الكتاب أحاول أن أقدم رؤية تحليلية مبنية  

على الملاحظة والقراءة والاهتمام بالشأن العام، بعيدًا  

عن التهويل أو التقليل من حجم التحديات. فالغاية ليست  

إصدار الأحكام، وإنما فهم الواقع كما هو، ثم البحث عن  

 حلول عملية يمكن أن تسهم في تطوير المجتمع. 

أتمنى أن يجد القارئ في هذه الصفحات أفكارًا تدفعه إلى  

التفكير، وأن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة في  

النقاش الوطني حول التنمية والإصلاح وبناء مستقبل  

 أكثر إشراقًا للمغرب. 

 بدر شاشا 

 

 

 عن كاتب الكتاب 

 

 

 بدر شاشا 

كاتب وباحث مغربي مهتم بقضايا المجتمع والتنمية  

والسياسات العمومية، ويهتم بتحليل التحديات التي تواجه  

المغرب واقتراح حلول عملية في مجالات التعليم،  
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والتشغيل، والاقتصاد، والإدارة، والبيئة، والتنمية  

 المستدامة. 

يرتكز أسلوبه في الكتابة على تفسير الظواهر  

الاجتماعية والاقتصادية بلغة واضحة وقريبة من  

القارئ، مع التركيز على تقديم أفكار قابلة للنقاش  

والتطوير، انطلاقًا من قناعة بأن بناء المجتمعات يبدأ  

 بالفكر، والبحث، والحوار، والعمل المشترك. 

يسعى من خلال هذا الكتاب إلى المساهمة في نشر ثقافة  

التفكير التحليلي، وتشجيع النقاش البناء حول القضايا  

الوطنية، وإبراز أهمية المبادرات العملية التي يمكن أن  

 تسهم في تحقيق التنمية وخدمة المجتمع المغربي. 

 

 مصطلحات ومفاهيم الكتاب 

 

حرصًا على توحيد فهم بعض المفاهيم الواردة في هذا  

 الكتاب، فإن المصطلحات التالية تسُتخدم بالمعاني الآتية: 

مجموعة الأفراد والمؤسسات والعلاقات التي    المجتمع: 

تربط الناس داخل الدولة، بما يشمل الجوانب الاجتماعية  

 والاقتصادية والثقافية. 
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عملية مستمرة تهدف إلى تحسين جودة حياة    التنمية: 

الإنسان من خلال تطوير الاقتصاد والتعليم والصحة  

 والبنية التحتية والبيئة. 

تنمية تلبي احتياجات الحاضر مع    التنمية المستدامة: 

 الحفاظ على الموارد والحقوق للأجيال القادمة. 

حالة عدم حصول الشخص القادر والراغب في    البطالة: 

 العمل على فرصة عمل مناسبة. 

المجال الذي يلتقي فيه الباحثون عن العمل    سوق الشغل: 

 مع المؤسسات وأرباب العمل. 

المعارف والمهارات والخبرات    رأس المال البشري: 

والقدرات التي يمتلكها الإنسان وتسهم في التنمية  

 والإنتاج. 

توظيف الأموال أو الموارد في مشاريع    الاستثمار: 

تهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية أو اجتماعية في  

 المستقبل. 

إنشاء مشاريع جديدة تعتمد على الابتكار    ريادة الأعمال: 

 والمبادرة وتحمل المسؤولية والمخاطرة المدروسة. 

الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على    الاقتصاد الرقمي: 

 التكنولوجيا والإنترنت والبيانات والابتكار الرقمي. 
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أسلوب إدارة المؤسسات والموارد بكفاءة    الحكامة: 

 وشفافية ومساءلة، بما يحقق المصلحة العامة. 

المؤسسات والهيئات الحكومية التي    الإدارة العمومية: 

 تقدم الخدمات للمواطنين وتنفذ السياسات العامة. 

استخدام التقنيات الرقمية لتطوير    التحول الرقمي: 

الخدمات والإجراءات وتحسين الأداء في مختلف  

 القطاعات. 

علاقة تقوم على الحقوق والواجبات    المواطنة: 

والمسؤولية والمشاركة في خدمة الوطن واحترام  

 القانون. 

المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي توجه سلوك    القيم: 

 الأفراد داخل المجتمع. 

قدرة المجتمع على تعزيز التضامن    التماسك الاجتماعي: 

 والثقة والتعاون بين أفراده ومؤسساته. 

حرمان بعض الأفراد أو الفئات من    الإقصاء الاجتماعي: 

فرص المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية أو  

 الاجتماعية أو الثقافية. 

توفير فرص متكافئة لجميع    العدالة الاجتماعية: 

 المواطنين والحد من الفوارق غير المبررة بينهم. 
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نموذج اقتصادي يقوم على التعاون    الاقتصاد التضامني: 

 والمبادرات الجماعية لتحقيق التنمية وخدمة المجتمع. 

مقدار ما ينجزه الفرد أو المؤسسة من أعمال    الإنتاجية: 

 أو سلع أو خدمات مقارنة بالموارد والوقت المستخدم. 

تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات أو أساليب    الابتكار: 

 عمل جديدة تسهم في حل المشكلات وتحسين الأداء. 

وضع رؤية وأهداف بعيدة المدى    التخطيط الاستراتيجي: 

 مع تحديد الوسائل المناسبة لتحقيقها. 

المشكلات والظواهر التي تؤثر في    التحديات المجتمعية: 

استقرار المجتمع وتقدمه، مثل البطالة، والفقر، وضعف  

 التعليم، والتفاوت المجالي. 

إجراءات واقعية قابلة للتنفيذ تعتمد على    الحلول العملية: 

التخطيط والتعاون والموارد المتاحة لتحقيق نتائج  

 ملموسة. 

 

 

 الكتاب   فهرس 

 

 الكتاب   مقدمة 
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 اليوم   المغربي   المجتمع   فهم 

 وأسبابها   المغرب   في   البطالة 

 وإشكالاته   والعالي   العمومي   التعليم 

 والإحباط   والهجرة   والمستقبل   الشباب 

 المغرب   في   والتنمية   الاقتصاد 

 العمومية   والسياسات   والحكامة   الدولة 

 المجالية   والعدالة   المتقدمة   الجهوية 

  فصل )   والسكن   والصحة   والشباب   والبطالة   العالي   التعليم 

 ( جامع 

 والأدوية   والغذاء   والكراء   والأسعار   المعيشة   غلاء 

 العمومية   الإدارة   مع   المواطنين   مشاكل 

  والصحة   النفسي   والضغط   والعنوسة   والخيانة   الطلاق 

 الاجتماعية   والهشاشة   النفسية 

  الضمان   المقاصة،   صندوق )   الاجتماعي   الدعم   منظومة 

 ( الصحية   التغطية   الاجتماعي، 

 البشرية   للتنمية   الوطنية   والمبادرة   الاجتماعية   الدولة 

 الاجتماعية   والعدالة   ومشاكلها   المتقدمة   الجهوية 

 والحلول   المغرب   مشاكل   كل :  شامل   فصل 

9 / 131



 الخاتمة 

 

 

 الفصل الأول بسم الله نتوكل على الله 

 

 

 لفصل الأول ا 

 كيف نفهم المجتمع المغربي؟ 

عندما نتحدث عن المجتمع المغربي فإننا لا نتحدث عن  

مجموعة من الأفراد يعيشون داخل حدود جغرافية واحدة  

فقط، بل نتحدث عن تاريخ طويل، وحضارة عريقة،  

وثقافات متنوعة، ولغات متعددة، ومؤسسات، وأسر،  

ومدارس، وجامعات، وإدارات، ومقاولات، وأسواق،  

ت إنسانية تشكل في  وأحياء، وقرى، ومدن، وعلاقا 

مجموعها صورة المجتمع المغربي. ولهذا فإن فهم  

المجتمع لا يمكن أن يتم من خلال ملاحظة ظاهرة واحدة  

أو قراءة خبر واحد أو الاعتماد على تجربة شخصية  

محدودة، لأن المجتمع أكبر من أن يُختزل في موقف أو  

 حادثة أو رأي فردي. 
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إن المجتمع المغربي يعيش اليوم مرحلة دقيقة من  

التحول، فهو يتحرك في اتجاه التنمية والتحديث، ويشهد  

إنجاز مشاريع كبرى في البنية التحتية والصناعة  

والطاقة والموانئ والطرق والرقمنة، وفي الوقت نفسه  

يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وتعليمية تستوجب  

عمل الجماعي. وهذا التعايش بين  التفكير العميق وال 

مظاهر التقدم وبعض الإشكالات يجعل دراسة المجتمع  

المغربي ضرورة لكل باحث ولكل مواطن يريد أن يفهم  

 واقعه بدل الاكتفاء بالحكم عليه. 

إن أول خطأ يقع فيه كثير من الناس هو أنهم يحاولون  

تفسير جميع مشكلات المجتمع بسبب واحد، فيقول  

البعض إن التعليم هو أصل كل المشكلات، ويقول  

آخرون إن الاقتصاد هو السبب، بينما يعتقد غيرهم أن  

الثقافة أو الأسرة أو الإدارة هي أصل الأزمة. والحقيقة  

الإنسان، فإذا تأثر عضو واحد    أن المجتمع يشبه جسد 

انعكس ذلك على بقية الأعضاء. فالتعليم يؤثر في سوق  

الشغل، وسوق الشغل يؤثر في الاقتصاد، والاقتصاد  

يؤثر في الأسرة، والأسرة تؤثر في التربية، والتربية  

تؤثر في القيم، والقيم تؤثر في سلوك الأفراد داخل  

 المجتمع. 

11 / 131



ولهذا فإن المجتمع المغربي يجب أن يُقرأ باعتباره  

منظومة مترابطة، لا مجموعة من الملفات المنفصلة.  

فالنجاح في إصلاح قطاع واحد لا يكفي إذا بقيت  

القطاعات الأخرى تعاني من اختلالات تعرقل التنمية. إن  

التنمية الحقيقية تقوم على التكامل بين الإنسان  

والقانون والتعليم والبحث العلمي    والمؤسسات والاقتصاد 

 والابتكار. 

وقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  

  36.828.330أن عدد سكان المغرب بلغ    2024

، مع  %62.8، وأن نسبة التمدن ارتفعت إلى  نسمة 

تباطؤ معدل النمو السكاني مقارنة بالعقود السابقة. وهذه  

المؤشرات تعكس انتقال المغرب إلى مرحلة ديموغرافية  

جديدة تتطلب سياسات أكثر دقة في مجالات التعليم،  

 والصحة، والسكن، والتشغيل، والتخطيط الحضري. 

ولا ينبغي النظر إلى هذه الأرقام على أنها مجرد  

إحصاءات جامدة، بل هي رسائل واضحة لصناع القرار  

والباحثين والمجتمع بأكمله. فعندما تزداد نسبة السكان  

في المدن، يزداد الضغط على وسائل النقل، وعلى  

المستشفيات، وعلى المدارس والجامعات، وعلى سوق  

والكهرباء والصرف    الشغل، وعلى شبكات الماء 

الصحي، كما ترتفع الحاجة إلى التخطيط العمراني  
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السليم، وإلى خلق فضاءات خضراء، ومناطق صناعية،  

 ومرافق ثقافية ورياضية تستجيب لحاجيات السكان. 

وفي المقابل، فإن استمرار الفوارق بين بعض الجهات  

يجعل التنمية غير متوازنة، وهو ما يفرض تعزيز  

العدالة المجالية، لأن قوة المغرب لا تقُاس بازدهار  

مدينة واحدة أو جهة واحدة، وإنما بقدرة جميع الجهات  

على الاستفادة من فرص التنمية وفق مؤهلاتها  

 البشرية. الاقتصادية والطبيعية و 

ويتميز المجتمع المغربي أيضًا بثراء ثقافي وحضاري  

كبير، فقد تعايشت فيه عبر القرون روافد متعددة صنعت  

هوية وطنية متماسكة تقوم على التنوع والوحدة في آن  

واحد. وهذا التنوع يمثل رصيدًا حضاريًا يمكن أن  

يتحول إلى قوة اقتصادية وثقافية وسياحية إذا تم  

لصحيح، من خلال حماية التراث،  استثماره بالشكل ا 

وتشجيع الصناعات الثقافية، وتنمية السياحة، وتعزيز  

 الإبداع والابتكار. 

إن المجتمع لا يُقاس فقط بحجم الناتج الداخلي الخام، ولا  

بعدد الشركات أو المصانع، بل يُقاس كذلك بمستوى الثقة  

بين المواطنين، وبجودة التعليم، وبكفاءة الإدارة، وبقدرة  

الشباب على تحقيق أحلامهم داخل وطنهم، وبمستوى  
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العدالة الاجتماعية، وبالفرص التي يحصل عليها الجميع  

 دون تمييز. 

ومن هذا المنطلق، فإن هذا الكتاب لا يهدف إلى تضخيم  

المشكلات ولا إلى إنكار الإنجازات، وإنما يسعى إلى  

تقديم قراءة متوازنة للواقع المغربي، تنطلق من  

المعطيات الرسمية، وتحلل الأسباب، ثم تبحث عن حلول  

عملية يمكن أن تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وعدالة  

المجتمعات الناجحة هي التي تواجه    وازدهارًا، لأن 

تحدياتها بالعلم والتخطيط والعمل، لا بالإنكار أو اليأس  

 أو الاكتفاء بالنقد. 

لقد تشكل المجتمع المغربي عبر مسار تاريخي طويل  

امتد لقرون، ولم يكن نتاج مرحلة زمنية واحدة أو حدث  

منفرد، بل جاء نتيجة تفاعل مستمر بين الإنسان  

والأرض، وبين الحضارات التي تعاقبت على المغرب،  

وبين التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي  

هذا فإن فهم المجتمع المغربي لا  عرفتها المملكة. ول 

يكتمل إلا بالعودة إلى الجذور التي صنعت شخصيته،  

لأن الحاضر هو امتداد للماضي، وما نراه اليوم من  

أنماط في التفكير والعمل والعلاقات الاجتماعية هو في  

 كثير من الأحيان نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية. 
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لقد كان الموقع الجغرافي للمغرب أحد أهم العوامل التي  

أسهمت في تشكيل المجتمع. فالمغرب يقع في أقصى  

شمال غرب القارة الإفريقية، ويطل على واجهتين  

بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي،  

ويبعد عن القارة الأوروبية بمسافة قصيرة عبر مضيق  

قع جعله عبر التاريخ نقطة التقاء  جبل طارق. هذا المو 

بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وممرًا للتجارة  

والهجرة والتبادل الثقافي، كما جعله منفتحًا على  

حضارات متعددة تركت بصماتها في العمران واللغة  

 والفنون والعادات والاقتصاد. 

ولم يكن هذا الموقع الجغرافي مجرد ميزة طبيعية، بل  

ا مهمًا. فالموانئ   كان عاملًا اقتصاديًا واستراتيجيً

المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، أصبحت  

من بين أهم البوابات التجارية في العالم، وأسهمت في  

تعزيز مكانة المغرب في سلاسل التجارة الدولية. وقد  

نجة المتوسط ضمن أكبر موانئ البحر  صنف ميناء ط 

الأبيض المتوسط وإفريقيا من حيث نشاط الحاويات، مما  

يعكس تطور البنية التحتية اللوجستية للمملكة ودورها  

في جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية. ويعد هذا  

التطور مثالًا على كيفية تحويل الموقع الجغرافي إلى  
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رافعة للتنمية الاقتصادية عندما يقترن بالتخطيط  

 والاستثمار. 

كما لعب التنوع الطبيعي دورًا مهمًا في تشكيل المجتمع  

المغربي. فالسلاسل الجبلية والسهول الخصبة والواحات  

ا مختلفة من   والصحراء والسواحل الطويلة خلقت أنماطً

العيش والإنتاج. ففي بعض المناطق اعتمد السكان على  

الفلاحة، وفي مناطق أخرى على الرعي أو التجارة أو  

ا اقتصاديًا واجتماعيًا  الصيد ال  بحري، وهو ما أوجد تنوعً

وثقافيًا ما يزال حاضرًا إلى اليوم. ولم يكن هذا التنوع  

سببًا في الانقسام، بل أصبح عنصرًا من عناصر غنى  

الهوية المغربية، التي استطاعت أن تجمع بين  

 خصوصيات محلية متعددة داخل إطار وطني واحد. 

وتظُهر المعطيات الرسمية أن المغرب يمتد على مساحة  

ألف كيلومتر مربع دون احتساب الأقاليم    446تقارب  

الجنوبية، ويضم اثنتي عشرة جهة تختلف في مواردها  

الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية ومستويات التنمية. وهذا  

التنوع يجعل من الصعب اعتماد نموذج تنموي واحد  

طق، لأن احتياجات المناطق الجبلية  يصلح لجميع المنا 

تختلف عن احتياجات المدن الكبرى، كما تختلف  

متطلبات المناطق الفلاحية عن المناطق الصناعية أو  

السياحية. ولهذا أصبحت الجهوية المتقدمة إحدى الآليات  
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التي تهدف إلى تمكين الجهات من تدبير أولوياتها  

 التنموية وفق خصوصياتها. 

ومن جهة أخرى، لا يمكن فهم المجتمع المغربي دون  

فهم الدور المركزي للأسرة. فقد كانت الأسرة عبر  

التاريخ المؤسسة الأولى التي تنقل القيم والعادات  

والتقاليد، وتغرس مبادئ التضامن والاحترام وتحمل  

المسؤولية. ورغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية  

تزال الأسرة تحتفظ بمكانة مهمة    التي عرفها المغرب، ما 

في حياة الأفراد، وإن كانت تواجه تحديات جديدة  

مرتبطة بالتحضر، وتغير أنماط العيش، وارتفاع تكاليف  

 المعيشة، والتحولات الديموغرافية. 

كما أن المدرسة أصبحت، إلى جانب الأسرة، من أهم  

المؤسسات المؤثرة في تشكيل المجتمع. فهي لا تقتصر  

على نقل المعرفة، بل تساهم في تكوين شخصية  

المواطن، وتعزيز قيم المواطنة، وإعداد الكفاءات التي  

يحتاجها الاقتصاد الوطني. ولذلك فإن جودة التعليم لا  

ميذ فقط، بل تنعكس على مستقبل  تؤثر في مستقبل التل 

المجتمع بأكمله، لأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار  

 الأكثر استدامة والأعلى مردودية على المدى البعيد. 

ا   إن المجتمع المغربي، بكل مكوناته، يمثل مشروعً

متجددًا لا يتوقف عن التطور. وكلما ارتفعت جودة  
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التعليم، وتحسن أداء المؤسسات، وتعززت الثقة بين  

المواطن والإدارة، وازداد الاستثمار في البحث العلمي  

والابتكار، أصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة  

التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر استعدادًا لبناء  

مستقبل يقوم على المعرفة والإنتاج والعدالة والتنمية  

 المستدامة. 

إن أحد أهم المفاتيح لفهم المجتمع المغربي اليوم هو  

تحليل البنية السكانية، لأن التركيبة الديموغرافية ليست  

مجرد أرقام، بل هي انعكاس مباشر لواقع اقتصادي  

واجتماعي وتعليمي وصحي. فالمجتمع الذي يضم نسبة  

كبيرة من الشباب يختلف في حاجاته وتحدياته عن  

بار السن، كما أن توزيع السكان بين  مجتمع يغلب عليه ك 

المدن والقرى يحدد بشكل كبير شكل السياسات العمومية  

 المطلوبة. 

تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن الإحصاء العام  

إلى أن عدد سكان المغرب    2024للسكان والسكنى لسنة  

مليون نسمة، وهو ما يعكس استمرار    36.8بلغ حوالي  

النمو السكاني ولكن بوتيرة أقل من السابق، حيث تراجع  

معدل النمو مقارنة بالعقود الماضية. هذا التراجع لا  

أزمة، بل يعكس مرحلة انتقال    يعني بالضرورة 

ديموغرافي يعرفها المغرب، حيث تنخفض معدلات  
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الخصوبة تدريجيًا وتتحسن مؤشرات الصحة والتعليم.  

 المندوبية السامية للتخطيط 

ومن أبرز التحولات التي يبرزها هذا الإحصاء أيضًا  

في المائة، وهو    62.8ارتفاع نسبة التمدن إلى حوالي  

مؤشر مهم يعكس انتقال المجتمع المغربي من مجتمع  

يغلب عليه الطابع القروي إلى مجتمع حضري أكثر  

تعقيدًا من حيث العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. هذا  

ا  متزايدًا على المدن الكبرى،    التحول يفرض ضغطً

خاصة في مجالات السكن والنقل والتشغيل والخدمات  

العمومية، حيث تصبح الحاجة إلى التخطيط الحضري  

 أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. 

إن تمركز جزء كبير من السكان في عدد محدود من  

الجهات والمدن يؤدي إلى تفاوتات مجالية واضحة، حيث  

تستقطب بعض المناطق الجزء الأكبر من الاستثمارات  

وفرص العمل والبنية التحتية، بينما تبقى مناطق أخرى  

أقل استفادة من دينامية التنمية. هذا التفاوت لا يتعلق فقط  

بل هو ظاهرة عالمية، لكنه في السياق  بالمغرب،  

المغربي يطرح تحديات تتطلب سياسات جهوية أكثر  

 عدالة وتوازنًا. 

ومن جهة أخرى، تتميز البنية السكانية المغربية بكونها  

شابة نسبيًا، رغم بداية تراجع معدلات الخصوبة. هذه  
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الخاصية تعتبر فرصة استراتيجية إذا تم استثمارها  

بشكل جيد، من خلال تحسين جودة التعليم، وتوسيع  

التكوين المهني، وربط المنظومة التعليمية بسوق الشغل،  

وتشجيع المبادرة الفردية وريادة الأعمال. لكن في  

المقابل، إذا لم يتم استيعاب هذه الطاقات، فقد تتحول إلى  

ي واقتصادي، خصوصًا في ظل ارتفاع  ضغط اجتماع 

 نسب البطالة بين الشباب. 

وتظهر بعض التقارير الاقتصادية الحديثة أن معدل  

البطالة في المغرب وصل إلى مستويات مرتفعة نسبيًا،  

في المائة في بعض الفترات الأخيرة،    13حيث يتجاوز  

مع ارتفاع أكبر في صفوف الشباب وحاملي الشهادات،  

وهو ما يعكس وجود خلل في التوازن بين مخرجات  

 لعمل. بنك المغرب التعليم واحتياجات سوق ا 

كما أن التوزيع غير المتوازن للثروة والنشاط  

الاقتصادي بين الجهات يؤدي إلى تركيز الفرص في  

بعض المناطق الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط  

وطنجة، بينما تعاني مناطق أخرى من محدودية  

ا من   الاستثمار وفرص التشغيل، وهو ما يخلق نوعً

 ً ا عن العمل  الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى بحث

والخدمات، مما يزيد الضغط على هذه المدن ويعمق  

 الفوارق المجالية. 
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ومن المهم الإشارة إلى أن المجتمع المغربي يعيش أيضًا  

تحولات على مستوى الأسرة، حيث أصبحت الأسر  

أصغر حجمًا مقارنة بالماضي، نتيجة تغير أنماط الحياة،  

وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسع التعليم، ودخول المرأة  

إلى سوق العمل بشكل أكبر. هذه التحولات تؤثر بشكل  

لبنية الاجتماعية التقليدية، وتفرض إعادة  مباشر على ا 

 التفكير في سياسات الدعم الاجتماعي والسكن والصحة. 

إن هذه المعطيات مجتمعة تؤكد أن فهم المجتمع المغربي  

لا يمكن أن يكون فهمًا سطحيًا أو جزئيًا، بل يجب أن  

يقوم على تحليل شامل يربط بين السكان والاقتصاد  

والتعليم والمجال. فكل عنصر من هذه العناصر يؤثر في  

الآخر، وأي إصلاح حقيقي يجب أن يأخذ هذا الترابط  

ر، لأن معالجة مشكلة واحدة بمعزل عن  بعين الاعتبا 

 باقي المنظومة لا تؤدي إلى نتائج مستدامة. 

وبهذا يصبح المجتمع المغربي أمام مرحلة دقيقة تتطلب  

رؤية جديدة تقوم على التخطيط طويل المدى،  

والاستثمار في الإنسان، وتقليص الفوارق المجالية،  

وتعزيز العدالة الاجتماعية، باعتبارها الأساس لأي تنمية  

 حقيقية ومستدامة. 

إن أي محاولة لفهم المجتمع المغربي دون التوقف عند  

منظومة التعليم والثقافة وسوق العمل تبقى قراءة ناقصة،  
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لأن هذه العناصر الثلاثة تشكل العمود الفقري الذي يحدد  

اتجاه المجتمع في الحاضر والمستقبل. فالتعليم لا ينتج  

فقط المعرفة، بل ينتج طريقة التفكير، كما أن الثقافة لا  

تعبر فقط عن الفنون والعادات، بل تعكس منظومة القيم  

س  التي تحكم سلوك الأفراد، في حين أن سوق العمل يعك 

بشكل مباشر قدرة الاقتصاد على تحويل المعرفة إلى  

 إنتاج وفرص. 

لقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة توسعًا كبيرًا في  

منظومة التعليم، سواء على مستوى عدد المؤسسات أو  

عدد التلاميذ والطلبة. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن  

في التعليم الابتدائي شبه شاملة، وأن    نسب التمدرس 

الولوج إلى التعليم أصبح حقًا مكفولًا على نطاق واسع  

مقارنة بفترات سابقة. غير أن هذا التوسع الكمي لم  

يواكبه دائمًا تحسن مماثل في الجودة، وهو ما أصبح  

 موضوع نقاش وطني واسع. 

وتظُهر تقارير وطنية صادرة عن و أن هناك تحديات  

مرتبطة بجودة التعلمات، وضعف المهارات التطبيقية  

لدى جزء مهم من الخريجين، خصوصًا في مجالات  

اللغات والرياضيات والمهارات الرقمية. وهذا ما يفسر  

جزئيًا الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق  

 الشغل. 
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إن هذه الفجوة لا تعني أن التعليم غير مهم، بل تعني أن  

طريقة ربطه بالواقع الاقتصادي تحتاج إلى إعادة نظر.  

فالمجتمعات الحديثة لا تقيس نجاح التعليم بعدد الشهادات  

فقط، بل بمدى قدرة هذه الشهادات على الاندماج في  

سوق العمل والمساهمة في الإنتاج. لذلك أصبحت مسألة  

أحد أهم مؤشرات تقييم الأنظمة   "قابلية التشغيل "

 التعليمية في العالم. 

ومن جهة أخرى، تلعب الثقافة دورًا عميقًا في تشكيل  

سلوك الأفراد داخل المجتمع. فالثقافة تحدد نظرة الإنسان  

للعمل، ونظرته للنجاح، وطريقة تعامله مع القانون، ومع  

الوقت، ومع المسؤولية. ففي المجتمعات التي تعزز ثقافة  

ع  المبادرة والإنتاج، يميل الأفراد إلى إنشاء المشاري 

والبحث عن الفرص، بينما في المجتمعات التي تضعف  

فيها هذه الثقافة، يميل الأفراد إلى انتظار الوظيفة أو  

 الاعتماد على الحلول الجاهزة. 

وفي السياق المغربي، يمكن ملاحظة وجود تحول ثقافي  

تدريجي مرتبط بانتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل  

الاجتماعي، حيث أصبح الشباب أكثر انفتاحًا على العالم،  

ا على تجارب مختلفة، لكنه في الوقت نفسه   وأكثر اطلاعً

أصبح يعيش ضغط المقارنة الاجتماعية، وتغير أنماط  

سرعة استهلاك المحتوى، وهو ما يؤثر  الطموح، و 
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أحيانًا على التركيز طويل المدى المرتبط بالتعليم  

 والعمل. 

أما سوق العمل في المغرب، فهو يعكس بشكل واضح  

طبيعة الاقتصاد الوطني وتحدياته. إذ تشير تقارير إلى  

أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات مرتبطة بخلق فرص  

الشغل الكافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل،  

خاصة فئة الشباب وحاملي الشهادات. كما أن جزءًا من  

ا يزال غير مهيكل، وهو ما يخلق  سوق العمل م 

 صعوبات في الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية. 

إن العلاقة بين التعليم وسوق العمل في المغرب ما تزال  

تحتاج إلى مزيد من التكامل. فبعض التخصصات تفرز  

أعدادًا كبيرة من الخريجين دون أن يقابلها طلب كافٍ في  

السوق، في حين توجد مجالات مهنية وتقنية تحتاج إلى  

كفاءات لا يتم توفيرها بالقدر الكافي. هذا الاختلال  

عادة التفكير في توجيه التكوين، وتعزيز التكوين  يفرض إ 

المهني، وربط الجامعات أكثر بالقطاع الخاص  

 وبالمشاريع الإنتاجية. 

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن التحول نحو الاقتصاد  

الرقمي والذكاء الاصطناعي يفتح أمام المغرب فرصًا  

جديدة، لكنه يتطلب في المقابل تطوير المهارات الرقمية  

واللغات والقدرات التحليلية لدى الشباب، حتى يتمكنوا  
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ا   من المنافسة في سوق عمل عالمي أصبح أكثر ارتباطً

 بالتكنولوجيا والمعرفة. 

إن المجتمع الذي لا ينجح في تحقيق توازن بين التعليم  

والثقافة وسوق العمل يواجه صعوبات في تحويل طاقاته  

البشرية إلى قوة إنتاجية حقيقية. ولذلك فإن أي إصلاح  

حقيقي لا بد أن ينطلق من هذه المنظومة الثلاثية، لأنها  

هي التي تحدد في النهاية شكل التنمية، ومستوى الرفاه  

 لاجتماعي، وقدرة المجتمع على التقدم. ا 

إن من أهم المفاتيح لفهم المجتمع المغربي هو تحليل  

الفوارق الاجتماعية والمجالية، لأن هذه الفوارق لا تعبر  

فقط عن اختلاف في الدخل أو مستوى العيش، بل تعكس  

ًا في فرص الولوج إلى التعليم، والصحة،   أيضًا تفاوت

والبنية التحتية، والخدمات العمومية، وفرص الشغل.  

ارق هي التي تحدد في النهاية الإحساس العام  وهذه الفو 

 بالعدالة داخل المجتمع. 

يمكن ملاحظة أن المغرب، رغم ما حققه من تقدم  

اقتصادي وبنيوي خلال العقود الأخيرة، ما يزال يعرف  

تفاوتات واضحة بين المدن الكبرى والمناطق القروية أو  

الجبلية أو البعيدة. فبينما تتمتع بعض المدن مثل الدار  

البيضاء والرباط وطنجة بمستويات عالية من الاستثمار  

والخدمات، تعاني مناطق أخرى من    وفرص العمل 
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محدودية البنية التحتية وضعف الولوج إلى الخدمات  

الأساسية. وهذا التفاوت لا يتعلق فقط بالدخل، بل يمتد  

إلى جودة التعليم، ومستوى الرعاية الصحية، وفرص  

 التنمية المحلية. 

وتشير تقارير صادرة عن إلى أن الفوارق في الدخل بين  

الفئات الاجتماعية ما تزال قائمة، رغم التحسن النسبي  

في بعض المؤشرات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة.  

كما تؤكد تقارير أن التفاوتات المجالية تعتبر من أبرز  

التحديات التي تواجه التنمية في المغرب، حيث تؤثر  

باشر على العدالة الاجتماعية وعلى استدامة  بشكل م 

 النمو الاقتصادي. 

إن هذه الفوارق لا تنشأ بشكل مفاجئ، بل هي نتيجة  

تراكمات تاريخية واقتصادية وسياسية. فتركيز  

الاستثمارات في بعض المراكز الحضرية خلق دينامية  

اقتصادية قوية في تلك المناطق، لكنه في المقابل ساهم  

في إضعاف جاذبية مناطق أخرى، مما أدى إلى موجات  

ًا عن العمل  هجرة داخلية نحو المدن ا  لكبرى بحث

والخدمات، وهو ما زاد من الضغط على البنية التحتية  

 الحضرية ووسع الهوة بين المركز والهامش. 

ومن بين العوامل التي تعمق هذه الفوارق أيضًا اختلاف  

مستوى التعليم والتكوين بين الجهات. فالمناطق التي  
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تتوفر على مؤسسات تعليمية جيدة وجامعات وتكوين  

مهني متطور تكون أكثر قدرة على إنتاج كفاءات قادرة  

على الاندماج في سوق العمل، بينما تعاني مناطق أخرى  

من ضعف في العرض التعليمي، مما يحد من فرص  

 الشباب ويؤثر على حركية التنمية المحلية. 

كما أن الفوارق الاجتماعية لا تتعلق فقط بالمجال  

الجغرافي، بل أيضًا بالبنية الاجتماعية داخل نفس المدينة  

أو المنطقة. فهناك تفاوت بين الفئات ذات الدخل المرتفع  

والفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما ينعكس على نمط  

العيش، والسكن، والصحة، والتعليم، وحتى على فرص  

والمشاركة الاجتماعية. هذا النوع من التفاوت إذا    الترفيه 

لم تتم معالجته قد يؤدي إلى شعور بعدم المساواة، وهو  

 ما يؤثر على التماسك الاجتماعي. 

وفي هذا السياق، تلعب السياسات العمومية دورًا محوريًا  

في تقليص هذه الفوارق أو إعادة إنتاجها. فنجاح أي  

سياسة تنموية يقاس بمدى قدرتها على تحقيق العدالة  

المجالية والاجتماعية، وليس فقط بتحقيق مؤشرات نمو  

اقتصادي عامة. لذلك أصبح التركيز على الجهوية  

نمية المندمجة، والاستثمار في المناطق  المتقدمة، والت 

الهشة، من بين أهم التوجهات الحديثة في السياسات  

 التنموية. 
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إن تقليص الفوارق الاجتماعية لا يتم فقط عبر الدعم  

المالي أو البرامج الاجتماعية، بل يحتاج إلى رؤية شاملة  

تشمل تحسين جودة التعليم، وتوسيع فرص الشغل،  

وتشجيع الاستثمار المحلي، وتطوير البنية التحتية،  

وتعزيز الحكامة الجيدة. فكلما تحسنت هذه العناصر  

 لصت الفجوة بين الفئات والمجالات. بشكل متوازن، تق 

وفي النهاية، فإن الفوارق الاجتماعية ليست قدرًا  

محتومًا، بل هي نتيجة اختيارات وسياسات يمكن تعديلها  

وتطويرها. والمجتمع الذي ينجح في تقليص هذه الفوارق  

هو مجتمع أكثر استقرارًا، وأكثر إنتاجية، وأكثر قدرة  

على مواجهة التحديات المستقبلية، لأنه يعتمد على  

للفرص بدل تركيزها في مناطق أو فئات    توزيع عادل 

 محددة. 

إن فهم المجتمع المغربي لا يكتمل دون التوقف عند القيم  

والثقافة والتحولات التي تعرفها الأسرة المغربية، لأن  

هذه العناصر تشكل البنية العميقة التي تنظم سلوك  

الأفراد وتحدد شكل العلاقات داخل المجتمع. فالقيم ليست  

مجرد شعارات أخلاقية، بل هي منظومة غير مرئية  

ي طريقة التفكير واتخاذ القرار، وتؤثر في  تتحكم ف 

التعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية وحتى في النظرة  

 إلى المستقبل. 
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لقد عرفت الأسرة المغربية خلال العقود الأخيرة تحولات  

مهمة ارتبطت بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية  

والثقافية. ففي الماضي كانت الأسرة الممتدة هي النموذج  

الأكثر انتشارًا، حيث يعيش الأبناء والآباء والأجداد في  

إطار واحد، مما يعزز التضامن والتكافل الداخلي. أما  

يوم، ومع التوسع الحضري وتغير أنماط العمل  ال 

والهجرة الداخلية، أصبحت الأسرة النووية أكثر انتشارًا،  

حيث يقتصر تكوين الأسرة غالبًا على الوالدين والأبناء  

فقط، وهو ما أثر على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل  

 المجتمع. 

وتشير تقارير إلى أن متوسط حجم الأسرة في المغرب  

عرف تراجعًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة  

انخفاض معدلات الخصوبة وتغير أنماط الحياة وارتفاع  

كلفة المعيشة. هذا التحول الديموغرافي له انعكاسات  

مباشرة على السياسات الاجتماعية، خصوصًا في  

 م والرعاية الاجتماعية. مجالات السكن والتعلي 

كما أن دخول المرأة إلى سوق العمل والتعليم بشكل  

أوسع ساهم في إعادة تشكيل أدوار داخل الأسرة. فلم يعد  

الدور التقليدي محصورًا في تقسيم جامد بين الرجل  

والمرأة، بل أصبح أكثر مرونة وتفاعلاً مع متطلبات  

إيجابياته في تعزيز  الحياة الحديثة. هذا التحول، رغم  
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استقلالية المرأة ومساهمتها الاقتصادية، إلا أنه خلق  

أيضًا تحديات جديدة تتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية  

 والحياة الأسرية. 

ومن جهة أخرى، لعبت وسائل الإعلام وشبكات  

التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في إعادة تشكيل  

منظومة القيم داخل المجتمع المغربي. فقد أصبح الأفراد  

أكثر تعرضًا لثقافات متعددة ونماذج مختلفة من الحياة،  

مما وسّع دائرة الاختيارات، لكنه في الوقت نفسه خلق  

ا    حالة من المقارنة  الاجتماعية المستمرة، وأحيانًا ضغطً

ا بصورة النجاح السريع والمثالي.   نفسيًا مرتبطً

إن هذا التحول الثقافي السريع يفرض على المجتمع  

إعادة التفكير في كيفية الحفاظ على التوازن بين الانفتاح  

على العالم والحفاظ على الهوية الثقافية. فالمجتمعات  

التي تنجح في التكيف مع التحولات الحديثة هي تلك التي  

تحافظ على قيمها الأساسية مثل التضامن، والاحترام،  

مسؤولية، وفي نفس الوقت تنفتح على المعرفة  وال 

 والتكنولوجيا والابتكار. 

كما أن القيم المرتبطة بالعمل والإنتاج تشكل عنصرًا  

أساسيًا في تطور أي مجتمع. فحين تصبح ثقافة المبادرة  

والعمل الحر والاعتماد على الذات قوية داخل المجتمع،  

يزداد الإنتاج وتتحسن فرص التنمية. أما حين تضعف  
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هذه الثقافة لصالح انتظار الوظيفة أو الاعتماد الكامل  

ا على سوق الشغل   على الدولة، فإن ذلك يخلق ضغطً

 ويؤثر على دينامية الاقتصاد. 

وتظهر أهمية التربية داخل الأسرة والمدرسة في تشكيل  

هذه القيم، لأن السلوك الاقتصادي والاجتماعي للفرد  

يتحدد في مراحل مبكرة من حياته. فالتربية القائمة على  

المسؤولية والانضباط والعمل الجاد تؤدي إلى مجتمع  

أكثر إنتاجية، بينما التربية التي تفتقر إلى هذه القيم قد  

 فرز سلوكيات سلبية تنعكس على مستوى المجتمع ككل. ت 

إن التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية اليوم ليست  

سلبية بالكامل ولا إيجابية بالكامل، بل هي مرحلة انتقالية  

طبيعية تعيشها معظم المجتمعات في سياق التحديث. غير  

أن إدارة هذه التحولات بشكل صحيح تتطلب سياسات  

اجتماعية وتعليمية وثقافية قادرة على دعم الأسرة،  

 تماسكها، ومواكبة التغيرات دون فقدان التوازن.   وتعزيز 

وفي النهاية، يمكن القول إن قوة المجتمع المغربي لا  

تكمن فقط في اقتصاده أو موارده، بل في قوة قيمه  

وتماسك أسرته وقدرته على التكيف مع التحولات دون  

أن يفقد هويته الأساسية. فالمجتمع الذي يحافظ على  

توازنه القيمي والاجتماعي يكون أكثر قدرة على مواجهة  

 مستقبل مستقر ومتوازن.   التحديات وبناء 

31 / 131



إن محاولة فهم المجتمع المغربي تقودنا في النهاية إلى  

نتيجة أساسية وهي أن هذا المجتمع لا يمكن اختزاله في  

صورة واحدة أو تفسير واحد أو عامل واحد، بل هو  

نتيجة تفاعل معقد بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد  

والتعليم والثقافة والسياسة والأسرة. وكل عنصر من هذه  

ر لا يعمل بشكل مستقل، بل يتداخل مع باقي  العناص 

العناصر في شبكة واحدة تصنع الواقع الاجتماعي كما  

 هو اليوم. 

لقد تبين من خلال هذا الفصل أن المغرب يعيش مرحلة  

انتقالية مهمة، تجمع بين مظاهر التحديث والتطور من  

جهة، وبين استمرار بعض التحديات البنيوية من جهة  

أخرى. فهناك تقدم واضح في البنية التحتية، وفي  

المشاريع الاقتصادية الكبرى، وفي الانفتاح على  

في المقابل ما تزال هناك    الاقتصاد العالمي، ولكن 

تحديات مرتبطة بالفوارق الاجتماعية، والبطالة، وجودة  

 التعليم، والتوازن المجالي بين الجهات. 

كما أظهرت المعطيات السكانية الحديثة أن المغرب دخل  

مرحلة ديموغرافية جديدة تتميز بتباطؤ النمو السكاني  

وارتفاع نسبة التمدن، وهو ما يفرض إعادة التفكير في  

نماذج التنمية والسياسات العمومية، لأن حاجيات  
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المجتمع لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحت أكثر  

ا، وتتطلب حلولًا أكثر دقة وفعالية.   تعقيدًا وتنوعً

وقد أوضح هذا الفصل أيضًا أن التعليم يشكل أحد  

المفاتيح الأساسية لفهم مستقبل المجتمع المغربي، لأنه  

الحلقة التي تربط بين تكوين الإنسان وإدماجه في سوق  

العمل. غير أن وجود فجوة بين مخرجات التعليم  

واحتياجات الاقتصاد يظل من أهم التحديات التي تحتاج  

، من خلال ربط التكوين بالواقع  إلى معالجة عميقة 

 الاقتصادي وتعزيز المهارات التطبيقية. 

كما أن سوق العمل يعكس بشكل مباشر قوة الاقتصاد  

الوطني وقدرته على خلق الفرص. وأي خلل في هذه  

المنظومة ينعكس على استقرار المجتمع، خاصة فئة  

الشباب التي تشكل النسبة الأكبر من السكان. لذلك فإن  

ا ثانويًا، بل هو شرط   الاستثمار في الشباب ليس خيارً

 بلية. أساسي لأي تنمية مستق 

ومن جهة أخرى، فإن التحولات التي تعرفها الأسرة  

المغربية والقيم الاجتماعية تعكس انتقالًا تدريجيًا نحو  

نمط حياة جديد، يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على  

الهوية والانفتاح على التغيرات العالمية. فالمجتمع الذي  

يفقد توازنه القيمي قد يواجه صعوبات في الاستقرار  
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الاجتماعي، بينما المجتمع الذي ينجح في التوفيق بين  

 الأصالة والتحديث يكون أكثر قدرة على التطور. 

إن الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تم تحليلها في هذا  

الفصل تبين أيضًا أن التنمية ليست مجرد أرقام  

اقتصادية، بل هي توزيع عادل للفرص بين المواطنين  

والمناطق. فالمجتمع الذي يحقق نموًا دون عدالة قد  

يواجه اختلالات على المدى الطويل، بينما المجتمع الذي  

 النمو والعدالة يكون أكثر استقرارًا واستدامة. يوازن بين  

إن فهم المجتمع المغربي يتطلب رؤية شمولية تعتمد    

على التحليل والترابط بين مختلف العوامل، بدل النظر  

إلى كل قطاع بشكل منفصل. فالتنمية الحقيقية لا تتحقق  

إلا عندما تعمل جميع المكونات في اتجاه واحد، يضع  

الإنسان في قلب السياسات العمومية، ويجعل من التعليم  

د والقيم أدوات لبناء مستقبل أكثر توازنًا  والاقتصا 

 وعدالة وازدهارًا. 

 

 الفصل الثاني 

 تطور المجتمع المغربي عبر العقود 

إن الحديث عن تطور المجتمع المغربي خلال العقود  

الأخيرة هو حديث عن مسار طويل من التحولات العميقة  
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التي مست مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية  

والاجتماعية والثقافية. فالمغرب لم يبقَ كما كان بعد  

مرحلة الاستقلال، ولم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار  

النهائي الذي يمكن وصفه بأنه مكتمل من جميع  

الجوانب، بل هو مجتمع في حالة حركة مستمرة، يتطور  

ا وفق توازنات د  اخلية وضغوط خارجية، ووفق  تدريجيً

اختيارات سياسية وإصلاحات مؤسساتية وتجارب  

 اقتصادية متعددة. 

لقد شكلت مرحلة ما بعد الاستقلال نقطة البداية لبناء  

الدولة الحديثة، حيث كان الهدف الأساسي هو تثبيت  

مؤسسات الدولة، وتوحيد الإدارة، وتوسيع شبكة التعليم،  

وبناء البنية التحتية الأساسية. في تلك المرحلة، كانت  

الأولويات مرتبطة بالاستقرار السياسي وإعادة تنظيم  

ة، أكثر من التركيز على التنمية الاجتماعية  الدول 

العميقة. ومع ذلك، فقد وضعت تلك المرحلة الأساس لما  

 سيأتي لاحقًا من تحولات كبرى في المجتمع المغربي. 

ومع مرور الوقت، بدأ المغرب يدخل مرحلة أكثر  

تعقيدًا، تتميز بتزايد عدد السكان، وتوسع المدن،  

وارتفاع الطلب الاجتماعي على التعليم والصحة والسكن  

وفرص العمل. هذه التحولات لم تكن معزولة عن  

بعضها، بل كانت مترابطة بشكل مباشر، حيث أدى النمو  
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الديموغرافي إلى ضغط على الخدمات العمومية، وأدى  

توسع التعليم إلى ارتفاع عدد الشباب المتخرجين، مما  

 خلق تحديات جديدة في سوق العمل. 

وتشير المعطيات الديموغرافية الحديثة الصادرة عن إلى  

مليون نسمة في    36.8أن عدد سكان المغرب بلغ حوالي  

السنوات الأخيرة، مع استمرار تباطؤ معدل النمو  

السكاني مقارنة بالعقود السابقة. هذا التباطؤ يعكس بداية  

انتقال ديموغرافي مهم، يتميز بانخفاض معدلات  

متوسط العمر وارتفاع نسبة التمدن،  الخصوبة وتحسن  

 في المائة.   60التي تجاوزت  

إن هذا التحول الديموغرافي ليس مجرد رقم إحصائي،  

بل هو مؤشر على تغير عميق في بنية المجتمع.  

فالمجتمع الذي كان يعتمد بشكل كبير على المناطق  

القروية والفلاحة أصبح اليوم مجتمعًا حضريًا بشكل  

متزايد، يعتمد على الخدمات والصناعة والتجارة. هذا  

رة على مستوى التخطيط  الانتقال يفرض تحديات كبي 

الحضري، وتوفير البنية التحتية، وإعادة تنظيم المجال  

 الترابي، وضمان العدالة في توزيع الموارد. 

وفي السياق نفسه، لعبت السياسات الاقتصادية دورًا  

مهمًا في تشكيل هذا التطور. فقد عرف المغرب خلال  

العقود الأخيرة انفتاحًا تدريجيًا على الاقتصاد العالمي،  
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من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات  

الصناعة والسيارات والطيران واللوجستيك، بالإضافة  

إلى تطوير البنية التحتية الكبرى مثل الموانئ والطرق  

السيارة والقطارات. وقد ساهم هذا التوجه في خلق  

دينامية اقتصادية جديدة في بعض المناطق، خاصة في  

 المدن الكبرى. 

ومن أبرز التحولات أيضًا أن المغرب انتقل من اقتصاد  

يعتمد بشكل كبير على الفلاحة التقليدية إلى اقتصاد أكثر  

ا، يجمع بين الصناعة والخدمات والسياحة والفلاحة   تنوعً

الحديثة. هذا التنوع ساهم في تحسين بعض المؤشرات  

ًا بين   الاقتصادية، لكنه في الوقت نفسه أبرز تفاوت

عات الحديثة والقطاعات التقليدية، وبين المناطق  القطا 

 المتقدمة اقتصاديًا وتلك الأقل استفادة من الاستثمار. 

وفي الجانب الاجتماعي، شهد المجتمع المغربي تغيرات  

عميقة في بنية الأسرة وأنماط العيش. فقد تقلص حجم  

الأسرة تدريجيًا، وارتفعت نسبة الأسر النووية مقارنة  

بالأسر الممتدة، نتيجة التحضر والهجرة الداخلية وتغير  

أنماط العمل. كما تغيرت أدوار داخل الأسرة، خاصة مع  

شاركة المرأة في التعليم والعمل، مما أعاد تشكيل  توسع م 

 العلاقات الأسرية بشكل تدريجي. 
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وتشير تقارير إلى أن هذه التحولات الاجتماعية مرتبطة  

أيضًا بانخفاض معدل الخصوبة وتحسن مستوى التعليم،  

خصوصًا لدى النساء، وهو ما ساهم في تغيير البنية  

الديموغرافية والاجتماعية بشكل واضح خلال العقود  

 الأخيرة. 

وفي موازاة ذلك، عرف المغرب توسعًا كبيرًا في  

التعليم، حيث ارتفعت نسب التمدرس بشكل ملحوظ،  

وتوسعت الجامعات والمعاهد، مما سمح بظهور جيل  

جديد من الشباب المتعلم. غير أن هذا التوسع لم يكن  

دائمًا مصحوبًا بملاءمة كاملة مع سوق الشغل، وهو ما  

ة ببطالة الشباب وحاملي  أدى إلى ظهور تحديات مرتبط 

 الشهادات. 

كما أن التحول الرقمي الذي عرفه العالم خلال العقدين  

الأخيرين انعكس بشكل مباشر على المجتمع المغربي،  

حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من الحياة  

اليومية، سواء في التواصل أو التعليم أو التجارة أو  

الإعلام. هذا التحول فتح فرصًا جديدة، لكنه في الوقت  

ديات تتعلق بالمهارات الرقمية، والفجوة  نفسه فرض تح 

 التكنولوجية بين الفئات الاجتماعية. 

إن هذه المرحلة من تطور المجتمع المغربي تعكس  

بوضوح أن التحولات ليست خطية ولا بسيطة، بل هي  
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عملية معقدة تتداخل فيها العوامل الاقتصادية  

والاجتماعية والثقافية والديموغرافية. وكل تحول في  

مجال معين يؤدي إلى تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة  

في المجالات الأخرى، مما يجعل فهم المجتمع المغربي  

 يحتاج إلى رؤية شمولية متكاملة. 

 الفصل الثاني )الجزء الثاني( 

 تطور المجتمع المغربي عبر العقود 

شهد المجتمع المغربي خلال بداية الألفية الثالثة مرحلة  

جديدة من التحولات الاجتماعية والثقافية التي يمكن  

اعتبارها أكثر سرعة وعمقًا مقارنة بالمراحل السابقة.  

فإذا كانت العقود الأولى بعد الاستقلال قد ركزت على  

  2000بناء الدولة والمؤسسات، فإن مرحلة ما بعد سنة  

ت بظهور تأثير قوي للعولمة، وتطور التكنولوجيا،  تميز 

وتسارع تدفق المعلومات، مما جعل المجتمع المغربي  

 يدخل في نمط جديد من التغير الاجتماعي المتسارع. 

لقد أصبح التحول الرقمي أحد أبرز العوامل التي أعادت  

تشكيل الحياة اليومية للمغاربة. فمع انتشار الإنترنت  

والهواتف الذكية، تغيرت طرق التواصل، وأصبح  

الوصول إلى المعلومات أسرع وأسهل، وظهرت منصات  

رقمية غيرت بشكل كبير طريقة التفكير والاستهلاك  
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ا فقط، بل كان تحولًا   والعمل. هذا التحول لم يكن تقنيً

ثقافيًا واجتماعيًا أيضًا، حيث أصبح الفرد المغربي أكثر  

ا بالعالم الخارجي وأكثر تعرضًا للثقافات   ارتباطً

 المختلفة. 

وقد ساهم هذا الانفتاح الرقمي في خلق جيل جديد من  

ا على التجارب العالمية، وأكثر قدرة   الشباب أكثر اطلاعً

على التعلم الذاتي، لكنه في المقابل أصبح يعيش ضغط  

المقارنة الاجتماعية المستمرة، وسرعة تدفق المحتوى،  

وضعف التركيز أحيانًا على المسارات الطويلة مثل  

تقليدي أو التكوين المهني العميق. وهذا ما جعل  التعليم ال 

مسألة التوازن بين التكنولوجيا والتربية من أهم  

 التحديات المعاصرة. 

ومن جهة أخرى، عرفت القيم الاجتماعية داخل المجتمع  

المغربي تغيرًا تدريجيًا. فالقيم التقليدية التي كانت تقوم  

على التضامن الأسري القوي، والروابط المجتمعية  

المباشرة، بدأت تتأثر بالتحول نحو الفردانية النسبيـة،  

خاصة في المدن الكبرى. هذا لا يعني اختفاء القيم  

يدية، بل يعني أنها أصبحت تتعايش مع قيم جديدة  التقل 

مرتبطة بالاستقلالية الفردية، والنجاح الشخصي،  

 والحرية في اختيار نمط الحياة. 
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إن هذا التغير في القيم يرتبط بشكل مباشر بالتحولات  

الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح العمل يتطلب  

التنقل، والتعليم يتطلب سنوات أطول، والعيش في المدن  

ا مختلفًا من الاستقلالية. وبالتالي فإن تغير   يتطلب نمطً

القيم ليس ظاهرة منفصلة، بل هو نتيجة طبيعية لتغير  

 الاجتماعية نفسها. البنية  

كما لعبت الهجرة دورًا مهمًا في تشكيل المجتمع  

المغربي الحديث. فالهجرة الداخلية من القرى إلى المدن  

ساهمت في توسع المجال الحضري، وخلق أحياء جديدة  

حول المدن الكبرى، لكنها أيضًا ساهمت في الضغط على  

الخدمات العمومية والبنية التحتية. في المقابل، ساهمت  

جية نحو أوروبا ودول أخرى في خلق  الهجرة الخار 

روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة، من خلال  

 تحويلات مالية مهمة وتأثيرات ثقافية عائدة من الخارج. 

وتشير المعطيات الصادرة عن إلى أن التحضر والهجرة  

الداخلية من أبرز العوامل التي أعادت تشكيل الخريطة  

الاجتماعية للمغرب خلال العقود الأخيرة، حيث أصبح  

% من السكان يعيشون في المناطق  60أكثر من  

الحضرية، وهو ما يغير بشكل جذري طبيعة السياسات  

 العمومية المطلوبة. 
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ومن بين التحولات المهمة أيضًا، التغير في طبيعة  

ا، مع   العمل. فقد أصبح الاقتصاد المغربي أكثر تنوعً

توسع قطاع الخدمات، والصناعة الحديثة، والاقتصاد  

الرقمي، إلى جانب استمرار أهمية الفلاحة والسياحة.  

غير أن هذا التنوع لم يلغِ التحديات المرتبطة بخلق  

جميع الفئات، خاصة الشباب وحاملي  فرص شغل كافية ل 

الشهادات، وهو ما يجعل مسألة التشغيل من القضايا  

 المركزية في النقاش العمومي. 

كما أن الفوارق المجالية ما تزال تلعب دورًا كبيرًا في  

تحديد مسار التنمية. فبينما تستفيد بعض الجهات من  

الاستثمارات الكبرى والبنية التحتية المتطورة، تعاني  

جهات أخرى من بطء في التنمية، مما يؤدي إلى  

استمرار الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى. وهذا  

جة المستمرة إلى تعزيز العدالة  الوضع يعكس الحا 

المجالية، وتوزيع الاستثمارات بشكل أكثر توازنًا بين  

 الجهات. 

وفي هذا السياق، أصبح من الواضح أن السياسات  

العمومية في المغرب انتقلت تدريجيًا من منطق مركزي  

صرف إلى منطق يعتمد أكثر على الجهوية والتنمية  

الترابية، بهدف تقليص الفوارق وتحسين فعالية التدخلات  

العمومية. غير أن هذه العملية ما تزال في طور التطور،  
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وتحتاج إلى مزيد من الوقت والتقييم والتصحيح  

 المستمر. 

إن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي في بداية  

الألفية الثالثة تؤكد أن هذا المجتمع أصبح يعيش مرحلة  

انتقالية متقدمة، تجمع بين التقليد والحداثة، وبين  

الاستمرارية والتغير، وبين الاستقرار والضغط  

الاجتماعي. وهذه الطبيعة المركبة تجعل فهمه أكثر  

الوقت نفسه تعكس حيوية المجتمع    تعقيدًا، لكنها في 

 وقدرته على التكيف مع المتغيرات. 

 

 الفصل الثاني )الجزء الثالث( 

 تطور المجتمع المغربي عبر العقود 

إن قراءة مسار تطور المجتمع المغربي خلال العقود  

الماضية تقودنا في النهاية إلى خلاصة أساسية مفادها أن  

هذا المجتمع يعيش دينامية مستمرة من التحول، وليست  

دينامية ثابتة أو خطية، بل هي دينامية تتقدم أحيانًا  

بسرعة، وتتراجع أو تتباطأ أحيانًا أخرى، حسب  

ادية والاجتماعية والسياسية، وحسب  الظروف الاقتص 

قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات الداخلية  

 والخارجية. 
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لقد مر المغرب بمراحل تاريخية متعاقبة، بدأت بمرحلة  

بناء الدولة بعد الاستقلال، ثم مرحلة التوسع الإداري  

والاجتماعي، ثم مرحلة الانفتاح الاقتصادي، وصولًا إلى  

مرحلة التحول الرقمي والعولمة. وكل مرحلة من هذه  

المراحل تركت بصمتها على بنية المجتمع، سواء على  

 يم أو الاقتصاد أو التعليم أو نمط العيش. مستوى الق 

إن أحد أهم نتائج هذا المسار التاريخي هو أن المجتمع  

المغربي أصبح مجتمعًا مركبًا، يجمع بين مكونات  

تقليدية راسخة ومكونات حديثة في طور التشكل. ففي  

الوقت الذي ما تزال فيه بعض البنى الاجتماعية التقليدية  

حاضرة بقوة، مثل الأسرة الممتدة والتضامن الاجتماعي،  

ا جديدة من العيش تقوم على  نجد في ا  لمقابل أنماطً

الفردانية النسبية، والتنقل، والاعتماد على الاقتصاد  

 النقدي والرقمي. 

وتؤكد المعطيات الديموغرافية الصادرة عن أن المغرب  

عرف تحولًا واضحًا في بنيته السكانية، حيث ارتفعت  

نسبة السكان الحضريين بشكل مستمر، وتراجع معدل  

الخصوبة، مما يعكس انتقالًا نحو مرحلة ديموغرافية  

جديدة. هذا التحول ليس مجرد تغيير في الأرقام، بل هو  

مجتمع نفسه، وفي حاجاته الأساسية،  تغيير في شكل ال 

 وفي طبيعة السياسات العمومية المطلوبة. 
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ومن جهة أخرى، فإن التحولات الاقتصادية التي عرفها  

المغرب خلال العقود الأخيرة ساهمت في إعادة تشكيل  

الخريطة الاجتماعية. فقد تم الانتقال تدريجيًا من اقتصاد  

يعتمد بشكل كبير على الفلاحة التقليدية إلى اقتصاد أكثر  

ا، يشمل الصناعة، والخدمات، والسياحة،   تنوعً

يك، والاقتصاد الرقمي. هذا التنوع ساعد على  واللوجست 

ًا بين   خلق فرص جديدة، لكنه في الوقت نفسه أبرز تفاوت

 القطاعات الحديثة والقطاعات التقليدية. 

كما أن التعليم لعب دورًا محوريًا في هذا التحول، من  

،  خلال توسيع قاعدة المتعلمين ورفع مستوى التمدرس 

لكنه ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بالجودة والملاءمة  

مع سوق الشغل. وهذا الاختلال بين التعليم وسوق العمل  

يشكل أحد أهم التحديات التي تؤثر على مسار التنمية في  

المغرب، خاصة فيما يتعلق بإدماج الشباب في الحياة  

 الاقتصادية. 

وفي الجانب الاجتماعي، فإن التحولات التي عرفتها  

الأسرة المغربية، وتغير أنماط القيم، وانتشار  

التكنولوجيا، والهجرة الداخلية والخارجية، كلها عوامل  

ساهمت في إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية داخل  

المجتمع. فقد أصبح الفرد يعيش في بيئة أكثر انفتاحًا،  
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لكنها في الوقت نفسه أكثر تعقيدًا من حيث التوازن بين  

 التقليد والحداثة. 

إن هذه التغيرات المتداخلة تؤكد أن المجتمع المغربي لا  

يمكن فهمه من خلال زاوية واحدة، بل من خلال رؤية  

شمولية تربط بين مختلف العناصر. فكل تغيير في  

الاقتصاد ينعكس على التعليم، وكل تغيير في التعليم  

يؤثر على سوق العمل، وكل تحول في القيم يؤثر على  

ديموغرافي يفرض سياسات جديدة    الأسرة، وكل تحول 

 في الصحة والسكن والتخطيط. 

ومن هذا المنظور، يمكن القول إن المغرب اليوم يقف  

في مرحلة مفصلية من تاريخه الاجتماعي والاقتصادي،  

حيث تتزايد الحاجة إلى سياسات أكثر تكاملًا، تعتمد على  

التخطيط بعيد المدى، وعلى الاستثمار في الإنسان،  

وعلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وعلى  

 في توزيع الفرص. تعزيز العدالة  

وفي النهاية، فإن تطور المجتمع المغربي خلال العقود  

الماضية لا يمكن اعتباره مجرد قصة نجاح أو تحدٍ  

منفرد، بل هو مسار مركب يجمع بين الإنجازات  

والإكراهات، وبين التقدم والتحديات، وبين الاستقرار  

والتحول. وهو مسار ما يزال مفتوحًا على المستقبل،  

قدرة المجتمع ومؤسساته على    ويعتمد بشكل كبير على 
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مواصلة الإصلاح والتكيف والابتكار، من أجل بناء  

 نموذج تنموي أكثر توازنًا واستدامة. 

 الفصل الثالث 

 الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمجتمع المغربي 

إن دراسة المجتمع المغربي من زاوية ديموغرافية  

واجتماعية تعُتبر مدخلًا أساسيًا لفهم ديناميته الداخلية،  

لأن السكان ليسوا مجرد أرقام إحصائية، بل هم المحرك  

الحقيقي لكل عملية تنموية، وهم العنصر الذي تتوجه إليه  

السياسات العمومية في التعليم والصحة والسكن  

 والتشغيل. 

يتميز المغرب اليوم بخصائص ديموغرافية مهمة تعكس  

مرحلة انتقالية في بنيته السكانية، حيث انتقل من مجتمع  

يغلب عليه الطابع القروي والفلاحي إلى مجتمع حضري  

متزايد التعقيد. وقد ساهم هذا التحول في إعادة تشكيل  

العلاقات الاجتماعية وأنماط العيش، وفرض تحديات  

 لدولة والمجتمع معًا. جديدة على ا 

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن إلى أن عدد  

مليون نسمة في    36.8سكان المغرب يقدر بحوالي  

السنوات الأخيرة، مع تسجيل تباطؤ في معدل النمو  

السكاني مقارنة بالعقود السابقة. هذا التباطؤ يعكس بداية  
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مرحلة ديموغرافية جديدة تعرف بانخفاض معدل  

الخصوبة وارتفاع متوسط العمر، وهو ما يغير تدريجيًا  

 شكل الهرم السكاني. 

إن التحول الديموغرافي لا يمكن فهمه فقط من خلال  

عدد السكان، بل من خلال تركيبهم العمري. فالمغرب ما  

يزال يتمتع بنسبة مهمة من الشباب، وهو ما يشكل ما  

يُعرف بالفرصة الديموغرافية، أي إمكانية الاستفادة من  

فئة عمرية نشيطة قادرة على الإنتاج إذا توفرت لها  

م الجيد وفرص الشغل المناسبة. غير أن هذه  شروط التعلي 

الفرصة يمكن أن تتحول إلى ضغط اجتماعي إذا لم يتم  

 استثمارها بالشكل الصحيح. 

ومن أهم الخصائص أيضًا ارتفاع نسبة التمدن، حيث  

أصبحت أغلب الساكنة تعيش في المدن أو في محيطها  

المباشر. هذا التحول الحضري أدى إلى تغييرات كبيرة  

في نمط العيش، من حيث السكن، والتنقل، والعمل،  

والعلاقات الاجتماعية. كما أدى إلى توسع المدن الكبرى  

أكثر من قدرة البنية التحتية على    بشكل سريع، أحيانًا 

 الاستيعاب. 

إن هذا التوسع الحضري يخلق تحديات واضحة، من  

بينها الضغط على الخدمات العمومية مثل النقل والصحة  

والتعليم، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الشغل والسكن.  
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وفي المقابل، يساهم أيضًا في خلق دينامية اقتصادية  

جديدة، حيث تتركز الأنشطة التجارية والصناعية  

 والخدماتية في المدن الكبرى. 

كما يتميز المجتمع المغربي بتنوع مجالي واضح، بين  

جهات تعرف دينامية اقتصادية قوية، وجهات أخرى ما  

تزال تعاني من محدودية في البنية التحتية وفرص  

الاستثمار. هذا التفاوت المجالي يعتبر من أبرز التحديات  

التي تواجه التنمية، لأنه يؤدي إلى حركية سكانية داخلية  

ن الكبرى، مما يزيد من الضغط على هذه  نحو المد 

 الأخيرة ويعمق الفوارق بين المركز والهامش. 

وتلعب العوامل الاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل هذا  

الواقع الديموغرافي، حيث تتغير بنية الأسرة المغربية  

بشكل تدريجي، مع تراجع حجم الأسرة التقليدية واتجاه  

متزايد نحو الأسرة النووية. هذا التحول مرتبط بعدة  

عوامل من بينها ارتفاع مستوى التعليم، ودخول المرأة  

ق العمل، وتغير أنماط السكن، وارتفاع كلفة  إلى سو 

 المعيشة. 

إن هذه التحولات الاجتماعية لا تعني اختفاء القيم  

التقليدية، لكنها تعني إعادة تشكيلها داخل سياق جديد  

أكثر تعقيدًا. فالتضامن الأسري ما يزال حاضرًا، لكنه لم  
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يعد يأخذ نفس الشكل القديم، بل أصبح يتكيف مع نمط  

 الحياة الحضرية والاقتصاد الحديث. 

ومن جهة أخرى، فإن التحولات الديموغرافية  

والاجتماعية ترتبط بشكل مباشر بالتحديات الاقتصادية،  

خاصة ما يتعلق بسوق العمل. فكل سنة يدخل آلاف  

الشباب إلى سوق الشغل، وهو ما يفرض على الاقتصاد  

الوطني ضرورة خلق فرص عمل جديدة بوتيرة أسرع  

 ماعي سيزداد. من السابق، وإلا فإن الضغط الاجت 

إن فهم هذه الخصائص الديموغرافية والاجتماعية ليس  

هدفه الوصف فقط، بل الهدف الأساسي منه هو بناء  

رؤية تنموية قادرة على استيعاب هذه التحولات،  

وتحويلها من تحديات إلى فرص، من خلال التخطيط  

الاستراتيجي، وتحسين جودة التعليم، وتطوير الاقتصاد،  

 وتعزيز العدالة الاجتماعية.   وتقليص الفوارق المجالية، 

 الفصل الثالث )الجزء الثاني( 

 الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمجتمع المغربي 

تعُدّ التركيبة العمرية للسكان من أهم العناصر التي  

تسمح بفهم دينامية المجتمع المغربي، لأنها تحدد طبيعة  

الطلب الاجتماعي على التعليم والصحة والتشغيل، وتؤثر  

بشكل مباشر على السياسات العمومية. فالمجتمع الذي  

50 / 131



يغلب عليه الطابع الشبابي يختلف في حاجاته عن مجتمع  

 يتجه نحو الشيخوخة السكانية. 

ويتميز المغرب بكونه ما يزال ضمن الدول التي تمتلك  

قاعدة سكانية شابة نسبيًا، حيث تشكل فئة الأطفال  

والشباب نسبة مهمة من مجموع السكان، وهو ما يمنح  

البلاد ما يُعرف بالفرصة الديموغرافية. هذه الفرصة  

تعني إمكانية تحويل الكتلة الشبابية إلى قوة إنتاجية إذا  

ط التأهيل والتكوين والإدماج في سوق  توفرت شرو 

الشغل. غير أن هذه الفرصة ليست مضمونة تلقائيًا، بل  

 تعتمد على جودة السياسات التعليمية والاقتصادية. 

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن إلى استمرار  

الضغط على سوق العمل نتيجة تزايد عدد الداخلين الجدد  

سنويًا إلى سن النشاط الاقتصادي، وهو ما يفرض  

تحديات كبيرة على قدرة الاقتصاد الوطني في خلق  

فرص شغل كافية. كما أن هذا الضغط يتفاوت بين الوسط  

حيث تكون الفرص أكثر    الحضري والوسط القروي، 

 تركيزًا في المدن الكبرى. 

ومن الظواهر الديموغرافية المهمة أيضًا ظاهرة الهجرة  

الداخلية، أي انتقال السكان من المناطق القروية أو  

الجبلية نحو المدن. هذا التحول لم يكن مجرد حركة  

سكانية، بل هو نتيجة مباشرة لاختلاف مستويات التنمية  

51 / 131



بين الجهات، حيث توفر المدن فرصًا أكبر في التعليم  

والصحة والشغل، بينما تعاني بعض المناطق الأخرى  

 من محدودية هذه الخدمات. 

إن هذه الهجرة الداخلية أدت إلى توسع كبير في المدن  

المغربية، وظهور تجمعات حضرية كبرى أصبحت  

تشكل مراكز جذب اقتصادي واجتماعي. غير أن هذا  

التوسع السريع خلق في المقابل تحديات مرتبطة بالبنية  

التحتية، مثل الضغط على السكن، والنقل، والخدمات  

 مية. الصحية، والمؤسسات التعلي 

وفي المقابل، تلعب الهجرة الخارجية دورًا مهمًا في  

الاقتصاد والمجتمع المغربي، حيث يقيم عدد كبير من  

المغاربة في الخارج، خاصة في أوروبا. وتساهم هذه  

الجالية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات  

المالية، إضافة إلى نقل التجارب والمعارف والثقافات.  

الجالية امتدادًا اجتماعيًا وثقافيًا للمجتمع    كما تشكل هذه 

 المغربي خارج حدوده الجغرافية. 

ومن الجوانب المهمة أيضًا علاقة البنية الديموغرافية  

ا   بمنظومة التعليم. فارتفاع نسبة الشباب يفرض ضغطً

مستمرًا على المؤسسات التعليمية من حيث الاستيعاب  

والجودة، كما يفرض ضرورة ملاءمة التكوين مع  

احتياجات سوق العمل. فكل خلل في هذه العلاقة يؤدي  

52 / 131



إلى ظهور بطالة بين حاملي الشهادات أو ضعف في  

 قابلية التشغيل. 

وفي هذا السياق، يبرز التعليم كعنصر استراتيجي في  

تحويل التحول الديموغرافي إلى فرصة تنموية. فكلما  

ا بالمهارات العملية،   كان التعليم أكثر جودة وارتباطً

زادت قدرة المجتمع على الاستفادة من طاقاته البشرية.  

أما إذا ظل التعليم منفصلًا عن الواقع الاقتصادي، فإن  

 الديموغرافية قد تتحول إلى عبء اجتماعي.   الفرصة 

كما أن التوسع الحضري السريع أدى إلى تغيرات في  

نمط العيش والسكن والعلاقات الاجتماعية. فقد أصبحت  

الأسر تعيش في فضاءات حضرية أكثر كثافة، مما أثر  

، وقلل من أشكال  على طبيعة العلاقات الجوارية 

التضامن التقليدي المباشر، لكنه في المقابل أوجد أشكالًا  

 جديدة من التفاعل الاجتماعي داخل الفضاءات الحديثة. 

إن فهم هذه التحولات الديموغرافية لا يكتمل إلا من  

خلال ربطها بالاقتصاد والسياسات العمومية، لأن  

السكان ليسوا عنصرًا مستقلًا، بل هم جزء من منظومة  

متكاملة تتأثر وتؤثر في التعليم، وسوق الشغل، والتنمية  

 المجالية، والخدمات الاجتماعية. 

ومن هنا يتضح أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة من  

التحول الديموغرافي والاجتماعي، تتطلب رؤية متكاملة  
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قادرة على تحويل الضغط السكاني إلى قوة إنتاجية،  

وتحويل التوسع الحضري إلى فرصة للتنمية، بدل أن  

 يتحول إلى مصدر لاختلالات اجتماعية واقتصادية. 

 الفصل الثالث )الجزء الثالث( 

 الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمجتمع المغربي 

إن من أهم أبعاد فهم الخصائص الديموغرافية  

والاجتماعية للمجتمع المغربي هو تحليل الفوارق بين  

الجهات والمجالات الترابية، لأن البنية السكانية ليست  

موزعة بشكل متوازن على كامل التراب الوطني، بل  

تتجمع بشكل متفاوت حسب توفر فرص العيش والعمل  

 والخدمات والبنية التحتية. 

تظُهر المعطيات الرسمية الصادرة عن أن جزءًا كبيرًا  

من السكان يتمركز في الجهات الساحلية والحواضر  

– الدار البيضاء – الكبرى، خصوصًا محور الرباط 

القنيطرة، بالإضافة إلى طنجة ومراكش، بينما تعرف  

بعض الجهات الداخلية والجبلية والصحراوية كثافة  

وى الخدمات وفرص  سكانية أقل، مع تفاوت في مست 

 الاستثمار. 

هذا التفاوت المجالي لا يُفهم فقط كاختلاف في عدد  

السكان، بل هو انعكاس مباشر لاختلاف في جاذبية  

54 / 131



المجالات الترابية من حيث الاقتصاد والتعليم والبنية  

التحتية. فالمناطق التي تتوفر على موانئ، ومناطق  

صناعية، وجامعات، وشبكات نقل متطورة، تستقطب  

السكان بشكل أكبر، في حين أن المناطق الأقل تجهيزًا  

 تعرف غالبًا هجرة سكانية نحو المدن الكبرى. 

إن هذا الوضع يخلق ما يمكن وصفه بدورة الهجرة  

الداخلية، حيث تنتقل اليد العاملة من المناطق الأقل تنمية  

نحو المناطق الأكثر دينامية، مما يؤدي إلى تعزيز نمو  

المدن الكبرى من جهة، وإلى إضعاف بعض المجالات  

القروية أو شبه الحضرية من جهة أخرى. وهذا التفاعل  

كبيرة على التخطيط الترابي، وعلى    يفرض تحديات 

 العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية. 

ومن زاوية مستقبلية، يواجه المغرب ما يمكن تسميته  

بالتحول الديموغرافي المتقدم، حيث تشير الاتجاهات  

العامة إلى انخفاض تدريجي في معدل الخصوبة،  

وارتفاع متوسط العمر، وتزايد نسبة كبار السن على  

المدى البعيد. هذا التحول يعني أن التركيبة السكانية  

سيؤثر على سوق العمل، وأنظمة    ستتغير تدريجيًا، مما 

 التقاعد، والطلب على الخدمات الصحية. 

وفي المقابل، ما يزال المغرب يستفيد من قاعدة شبابية  

مهمة، تشكل عنصر قوة إذا تم استثمارها بشكل صحيح.  
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غير أن هذا التحول لن يستمر إلى الأبد بنفس الشكل،  

مما يجعل المرحلة الحالية مرحلة حاسمة في تحديد  

مستقبل التنمية. فإما أن يتم استثمار هذه الطفرة الشبابية  

بشكل فعال، أو تضيع كفرصة ديموغرافية تتحول إلى  

 ضغط اجتماعي. 

وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن أن الدول التي تنجح  

في استثمار التحول الديموغرافي هي تلك التي تركز  

على التعليم الجيد، والصحة، وخلق فرص العمل،  

وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما يحدد قدرة المجتمع على  

 تحويل النمو السكاني إلى نمو اقتصادي حقيقي. 

وفي السياق المغربي، يرتبط هذا التحول بشكل وثيق  

بقدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل تتناسب مع عدد  

الداخلين الجدد إلى سوق العمل. فكل سنة يدخل عدد  

كبير من الشباب إلى سن النشاط الاقتصادي، مما يفرض  

ا مستمرًا على سوق الشغل، ويجعل قضية التشغيل   ضغطً

 ماعية والاقتصادية. من أهم القضايا الاجت 

كما أن التحولات الاجتماعية المرتبطة بالبنية الأسرية  

ونمط العيش تساهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الفرد  

والمجتمع. فانتقال المجتمع نحو الأسرة النووية، وتغير  

أدوار داخل الأسرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، كلها  
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عوامل تؤثر على السلوك الديموغرافي، مثل عدد  

 الأطفال، ونمط الاستقرار، واختيارات السكن. 

ومن جهة أخرى، فإن التوسع الحضري السريع يعيد  

تشكيل الخريطة الاجتماعية للمغرب بشكل عميق، حيث  

أصبحت المدن الكبرى مراكز جذب سكاني واقتصادي،  

لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالسكن  

العشوائي، والاكتظاظ، والنقل، والخدمات العمومية.  

طيط الحضري عنصرًا أساسيًا في  وهذا يجعل مسألة التخ 

 إدارة التحول الديموغرافي. 

إن فهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للمغرب لا  

يكتمل إلا من خلال إدراك أن هذه الخصائص ليست  

ثابتة، بل هي في حالة تحول مستمر. وكل تحول في  

السكان يؤدي إلى تحول في الاقتصاد، وكل تحول في  

الاقتصاد يفرض تحولًا في السياسات العمومية، وكل  

 ع ومستقبله. ذلك ينعكس على شكل المجتم 

وفي النهاية، يمكن القول إن المغرب يوجد اليوم أمام  

معادلة دقيقة: تحويل التحول الديموغرافي إلى فرصة  

تنموية بدل أن يتحول إلى عبء. وهذه المعادلة لا تحُل  

فقط بالأرقام، بل تحُل برؤية شاملة تجمع بين التعليم  

الجيد، والعدالة المجالية، والاستثمار في الإنسان،  
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وتطوير الاقتصاد، وتحسين الحكامة، لأن السكان هم في  

 النهاية أصل التنمية وغايتها في آن واحد. 

 الفصل الرابع 

 التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب 

إن فهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها  

المغرب خلال العقود الأخيرة يُعد خطوة أساسية لفهم  

طبيعة المجتمع المغربي اليوم، لأن الاقتصاد ليس مجرد  

أرقام ونسب نمو، بل هو القوة التي تعيد تشكيل العلاقات  

الاجتماعية، وتؤثر في أنماط العيش، وتحدد فرص  

اخل المجتمع. فكل تغير اقتصادي يترك أثرًا  الأفراد د 

مباشرًا أو غير مباشر على التعليم، والتشغيل، والهجرة،  

 والبنية الأسرية، وحتى على القيم والسلوك الاجتماعي. 

لقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة انتقالًا تدريجيًا  

من اقتصاد تقليدي يعتمد بشكل كبير على الفلاحة  

ا، يشمل   والأنشطة الأولية، إلى اقتصاد أكثر تنوعً

الصناعة، والخدمات، والسياحة، واللوجستيك،  

والاقتصاد الرقمي. هذا التنوع لم يكن مجرد تطور  

ات اقتصادية واستثمارات  طبيعي، بل كان نتيجة سياس 

كبرى في البنية التحتية، والموانئ، والطرق السيارة،  

 والمناطق الصناعية، والطاقة. 
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وتشير المعطيات العامة الصادرة عن إلى أن الاقتصاد  

المغربي شهد خلال السنوات الأخيرة دينامية متفاوتة،  

تتأثر بعوامل داخلية مثل الجفاف وتغير المناخ، وبعوامل  

خارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية. هذا يعني أن  

ا بالتحولات   الاقتصاد المغربي أصبح أكثر ارتباطً

أكثر حساسية للصدمات الخارجية، وهو ما  الدولية، و 

يفرض ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع  

 مصادر النمو. 

ومن أبرز التحولات الاقتصادية أيضًا، ارتفاع وزن  

القطاع الثالث أو قطاع الخدمات داخل الاقتصاد الوطني،  

حيث أصبحت المدن الكبرى مراكز أساسية للأنشطة  

المالية والتجارية والإدارية. هذا التحول نحو الاقتصاد  

الخدمي يعكس التغير في طبيعة الطلب الداخلي، لكنه  

ت نفسه تحديات مرتبطة بجودة التشغيل  يطرح في الوق 

 واستقرار فرص العمل. 

ا، خاصة   كما أن القطاع الصناعي عرف تطورًا ملحوظً

في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران والأنشطة  

المرتبطة بالتصدير. وقد ساهم هذا التطور في تعزيز  

موقع المغرب داخل سلاسل الإنتاج العالمية، وجذب  

استثمارات أجنبية مهمة، خصوصًا في المناطق  

ذا التطور يظل غير  الصناعية المتخصصة. غير أن ه 
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متوازن بين الجهات، حيث تتركز أغلب الأنشطة  

 الصناعية في محاور محددة. 

وفي الجانب الاجتماعي، فإن هذه التحولات الاقتصادية  

كان لها تأثير مباشر على بنية المجتمع. فقد تغير نمط  

العمل بشكل واضح، حيث انتقل جزء من السكان من  

أو الفلاحة التقليدية إلى العمل في    العمل غير المهيكل 

الخدمات أو الصناعة أو المقاولات. هذا التحول أدى إلى  

تغير في نمط الدخل، ونمط الاستهلاك، ونمط الاستقرار  

 الاجتماعي. 

كما ساهمت هذه التحولات في توسع الطبقة الوسطى  

بشكل نسبي، رغم استمرار التفاوتات الاجتماعية.  

فالطبقة الوسطى أصبحت تلعب دورًا مهمًا في  

الاستهلاك، والتعليم، والاستقرار الاجتماعي، لكنها في  

المقابل تبقى حساسة جدًا لأي تقلبات اقتصادية، سواء  

 الة أو تكاليف المعيشة. مرتبطة بالأسعار أو البط 

ومن جهة أخرى، فإن الاقتصاد المغربي ما يزال يواجه  

تحديات بنيوية، من بينها محدودية خلق فرص الشغل  

الكافية لاستيعاب النمو الديموغرافي، وارتفاع نسبة  

البطالة بين الشباب، إضافة إلى استمرار الفوارق  

المجالية بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية. هذه  
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التحديات تجعل مسألة العدالة الاقتصادية جزءًا أساسيًا  

 من أي نقاش حول التنمية. 

إن التحول الاقتصادي لا يمكن فصله عن التحول  

الاجتماعي، لأن الاقتصاد يؤثر في الأسرة والتعليم  

والهجرة والقيم. فعندما تتحسن فرص العمل، يستقر  

المجتمع أكثر، وتتحسن جودة الحياة، وعندما تضعف  

فرص العمل، تظهر ضغوط اجتماعية مثل الهجرة  

 والبطالة والتوتر الاجتماعي. 

وتشير التقارير الدولية، خاصة تلك الصادرة عن ، إلى  

أن قدرة المغرب على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل  

كبير على الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين  

جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، وتقوية الحكامة  

 الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. 

وفي النهاية، يمكن القول إن التحولات الاقتصادية  

والاجتماعية في المغرب ليست مرحلة مؤقتة، بل هي  

مسار طويل ومستمر يعيد تشكيل المجتمع بشكل  

تدريجي. وكلما نجح المغرب في تحقيق توازن بين النمو  

الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كلما أصبح المجتمع  

 ى مواجهة تحديات المستقبل. أكثر استقرارًا وقدرة عل 

 الفصل الرابع 
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 التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب 

إن دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب  

لا يمكن أن تخُتزل في قراءة المؤشرات الاقتصادية فقط،  

بل يجب التعامل معها كمنظومة متكاملة تتفاعل فيها  

السياسة مع الاقتصاد، ويتقاطع فيها الاجتماعي مع  

الثقافي، ويتداخل فيها المحلي مع العالمي. فالمجتمع  

ًا، بل هو بنية حية تتغير  المغربي   ليس كيانًا ثابت

باستمرار تحت تأثير عوامل داخلية وخارجية متعددة،  

بعضها اقتصادي مباشر وبعضها اجتماعي غير مرئي  

 لكنه عميق الأثر. 

لقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة انتقالًا تدريجيًا  

من اقتصاد تقليدي يعتمد على الفلاحة والأنشطة الأولية  

ا وتعقيدًا، يقوم على تعدد   إلى اقتصاد أكثر تنوعً

القطاعات وتداخلها. هذا الانتقال لم يكن مجرد تحول  

تقني، بل كان تحولًا بنيويًا مسّ طريقة الإنتاج، وطبيعة  

 لعمل، ونمط توزيع الثروة داخل المجتمع. ا 

وتشير المعطيات العامة الصادرة عن إلى أن الاقتصاد  

ا بالدورات المناخية والعوامل   الوطني أصبح أكثر ارتباطً

الخارجية، خصوصًا في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي  

ما يزال يشكل عنصرًا مهمًا في التشغيل والدخل في عدد  

من الجهات. هذا الارتباط يجعل الاقتصاد عرضة  
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للتقلبات، ويؤكد الحاجة إلى تنويع مصادر النمو وتقليل  

 الاعتماد على القطاعات الحساسة. 

ومن جهة أخرى، عرف المغرب تطورًا مهمًا في البنية  

الصناعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التركيز على  

قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات،  

والطيران، والصناعات المرتبطة بالتصدير. هذا التوجه  

ساهم في إدماج المغرب بشكل تدريجي في سلاسل  

وجعل بعض المدن تتحول إلى أقطاب  الإنتاج العالمية،  

زًا   صناعية جديدة. غير أن هذا التطور ظل مركّ

 جغرافيًا، مما يعمّق الفوارق بين الجهات. 

وفي الوقت نفسه، توسع قطاع الخدمات بشكل كبير،  

ليصبح أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني. ويشمل هذا  

القطاع التجارة، والبنوك، والاتصالات، والخدمات  

اللوجستية، والسياحة. هذا التحول نحو اقتصاد الخدمات  

يعكس تغيرًا في بنية الطلب الداخلي، لكنه يطرح  

التشغيل، حيث إن جزءًا من هذه  تحديات مرتبطة بنوعية  

ا أو غير مستقر.   الوظائف يكون هشً

إن هذا التحول الاقتصادي العام أدى إلى إعادة تشكيل  

البنية الاجتماعية بشكل عميق. فقد ظهرت فئات  

اجتماعية جديدة، وتغيرت طبيعة الطبقة الوسطى،  

وتوسع نمط العيش الحضري، وأصبح الاستهلاك  
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عنصرًا مركزيًا في الحياة اليومية. كما أصبح التعليم  

يُنظر إليه بشكل متزايد كأداة للترقي الاجتماعي، وليس  

 فقط كمسار ثقافي أو معرفي. 

ومن أبرز النتائج الاجتماعية للتحولات الاقتصادية،  

ارتفاع الضغط على سوق الشغل، خصوصًا لدى فئة  

الشباب. فكل سنة يدخل عدد كبير من الخريجين إلى  

سوق العمل، بينما لا تنمو فرص الشغل بنفس الوتيرة،  

مما يخلق فجوة بين التكوين والاندماج المهني. وهذا  

التحديات البنيوية التي تواجه    الاختلال يُعد من أهم 

 النموذج الاقتصادي المغربي. 

كما أن التغيرات في أنماط العمل أدت إلى توسع العمل  

في بعض القطاعات، وهو ما يؤثر على    غير المهيكل 

الاستقرار الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وفي المقابل،  

بدأت الدولة في السنوات الأخيرة في توسيع أنظمة  

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، في محاولة  

لتقليص الهشاشة وتحسين العدالة الاجتماعية، لكن هذا  

 ع والتكريس. الورش ما يزال في طور التوس 

ومن زاوية أخرى، فإن التحولات الاقتصادية أثرت  

بشكل مباشر على البنية الأسرية. فقد أصبحت الأسر  

ا بالدخل النقدي، وأقل اعتمادًا على التضامن   أكثر ارتباطً

التقليدي فقط، كما تغيرت أولويات الإنفاق، حيث ارتفعت  
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كلفة السكن والتعليم والصحة، مما جعل التخطيط المالي  

 داخل الأسرة أكثر تعقيدًا من السابق. 

كما أن الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى أصبحت  

نتيجة مباشرة لهذه التحولات الاقتصادية، حيث يبحث  

الأفراد عن فرص أفضل في مجالات العمل والتعليم  

والخدمات. هذا التدفق السكاني نحو المدن أدى إلى توسع  

ا على   عمراني كبير، لكنه في الوقت نفسه خلق ضغطً

صًا في مجالات النقل والسكن  البنية التحتية، خصو 

 والخدمات العمومية. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي، رغم  

تحقيقه لمراحل من النمو، ما يزال يواجه تحديات  

مرتبطة بالإنتاجية، وتوزيع الثروة، وتقليص الفوارق  

الاجتماعية. فالنمو الاقتصادي لا ينعكس دائمًا بشكل  

ًا في   متساوٍ على جميع الفئات، وهو ما يخلق تفاوت

 لاجتماعية. الإحساس بالعدالة ا 

وتؤكد التحليلات الاقتصادية الصادرة عن أن  

الاقتصادات التي تنجح في تحقيق نمو مستدام هي تلك  

التي تستثمر في التعليم، والصحة، والبنية التحتية،  

وتعمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لأن  

التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بمعدل النمو، بل بجودة  

 توزيع نتائجه. 

65 / 131



إن العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع في المغرب أصبحت  

علاقة معقدة ومتشابكة، حيث لا يمكن فهم أحدهما دون  

الآخر. فكل تحول اقتصادي ينعكس على المجتمع، وكل  

تحول اجتماعي يؤثر بدوره على الاقتصاد. وهذا التداخل  

يجعل عملية التخطيط التنموي أكثر صعوبة، لكنه في  

تح مجالًا واسعًا لإعادة التفكير في نماذج  الوقت نفسه يف 

 التنمية التقليدية. 

إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تمثل    

مسارًا طويلًا من التغيير المستمر، الذي يجمع بين  

الإنجازات والتحديات، وبين النمو والاختلالات، وبين  

الفرص والضغوط. والمستقبل سيعتمد بشكل كبير على  

قدرة المغرب على بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة،  

تاج والتوزيع، ويضع الإنسان في قلب  يربط بين الإن 

 العملية التنموية. 

 

 

 الفصل الخامس 

 الدولة، الحكامة، والسياسات العمومية في المغرب 

إن الدولة في أي مجتمع حديث ليست مجرد جهاز إداري  

يقوم بتسيير الشؤون اليومية، بل هي بنية معقدة تقوم  
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بوظائف متعددة في آن واحد: التنظيم، التوجيه، إعادة  

توزيع الموارد، ضمان الاستقرار، وتحقيق التنمية. وفي  

الحالة المغربية، تتجلى الدولة كفاعل محوري في تشكيل  

مسار المجتمع، سواء من خلال السياسات الاقتصادية أو  

الاجتماعية أو الترابية، أو من خلال القوانين  

 التي تؤطر الحياة العامة. والمؤسسات  

لقد تطور مفهوم الدولة في المغرب بشكل تدريجي عبر  

الزمن، حيث انتقل من نموذج مركزي قوي يتركز فيه  

القرار في مستوى واحد، إلى نموذج أكثر تشعبًا يقوم  

على توزيع نسبي للاختصاصات بين المركز والجهات،  

مع الحفاظ على دور الدولة المركزي في التخطيط  

اسات الكبرى. هذا التحول لم  الاستراتيجي وتوجيه السي 

يكن شكليًا، بل جاء استجابة لتغير المجتمع نفسه، الذي  

ا، وأكثر حاجة إلى   أصبح أكثر تعقيدًا، وأكثر تنوعً

 سياسات مرنة وقريبة من الواقع. 

وتعُتبر الحكامة اليوم من المفاهيم الأساسية في تحليل  

أداء الدولة، وهي لا تعني فقط الإدارة الجيدة، بل تشمل  

مجموعة من المبادئ مثل الشفافية، الفعالية، ربط  

المسؤولية بالمحاسبة، العدالة في توزيع الموارد، وجودة  

ل  اتخاذ القرار. فالدولة الحديثة لا تقُاس بحجمها فقط، ب 
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بقدرتها على تحويل الموارد المتاحة إلى نتائج ملموسة  

 في حياة المواطنين. 

وتشير التقارير الصادرة عن إلى أن أحد التحديات  

البنيوية التي تواجه السياسات العمومية في المغرب  

يتمثل في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لأن  

فعالية الدولة لا تظهر فقط في المؤشرات الاقتصادية  

العامة، بل في مدى وصول أثر التنمية إلى مختلف  

 ل عادل. الفئات والمناطق بشك 

ومن هنا يظهر أن الدولة المغربية تعمل داخل معادلة  

معقدة، تجمع بين ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي من  

جهة، وضرورة ضمان العدالة الاجتماعية من جهة  

أخرى. وهذه المعادلة ليست سهلة، لأن النمو الاقتصادي  

قد يتركز في مناطق معينة، بينما تتطلب العدالة  

 سع للموارد والخدمات. الاجتماعية توزيعًا أو 

وفي هذا الإطار، برزت الجهوية المتقدمة كإحدى أهم  

الإصلاحات المؤسساتية، حيث تهدف إلى إعادة توزيع  

جزء من القرار التنموي على المستوى الجهوي، مما  

يسمح بتقريب الإدارة من المواطن، وتحسين فهم  

الاحتياجات المحلية، وتسريع تنفيذ المشاريع. غير أن  

على توفر الموارد المالية    نجاح هذا النموذج يعتمد 
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والبشرية، وعلى قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ  

 والتقييم. 

كما أن السياسات العمومية في المغرب أصبحت أكثر  

ا وتعقيدًا، إذ لم تعد تقتصر على مجالات تقليدية   تنوعً

مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بل أصبحت تشمل  

الرقمنة، الحماية الاجتماعية،  أيضًا مجالات جديدة مثل  

الانتقال الطاقي، الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.  

هذا التوسع في مجالات التدخل يعكس تغير حاجات  

 المجتمع وتطور تطلعاته. 

وفي السنوات الأخيرة، شهد المغرب توسعًا مهمًا في  

برامج الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تقليص  

الفوارق وتحسين مستوى العيش لدى الفئات الهشة. هذه  

البرامج تمثل تحولًا مهمًا في دور الدولة، من دولة  

تكتفي بتنظيم الاقتصاد إلى دولة تتدخل بشكل مباشر في  

 لدخل وحماية الفئات الضعيفة. إعادة توزيع ا 

لكن هذا التحول يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل  

والاستدامة والفعالية. فالحكامة الجيدة في هذا السياق لا  

تعني فقط إطلاق برامج اجتماعية، بل تعني أيضًا القدرة  

على ضمان وصول هذه البرامج إلى المستفيدين  

الحقيقيين، وتقليل الهدر، ومحاربة التداخل الإداري،  

 سيق بين القطاعات المختلفة. وضمان التن 
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ومن جهة أخرى، فإن التحول الرقمي داخل الإدارة  

العمومية أصبح عنصرًا أساسيًا في تحسين الحكامة. فقد  

ساهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الزمن الإداري،  

وتعزيز الشفافية، وتحسين العلاقة بين المواطن  

والإدارة. غير أن هذا التحول ما يزال غير متكافئ،  

ة من قطاع إلى آخر، ومن  حيث تختلف سرعة الرقمن 

 جهة إلى أخرى. 

كما أن العلاقة بين الدولة والمجتمع شهدت تطورًا مهمًا،  

حيث أصبح المواطن أكثر وعيًا بحقوقه وأكثر مطالبة  

بالخدمات الجيدة، وأكثر قدرة على تقييم أداء المؤسسات  

العمومية. هذا التحول في الوعي الاجتماعي يفرض على  

الدولة تطوير أدوات التواصل والاستماع والتفاعل، بدل  

 عتماد فقط على النموذج الإداري التقليدي. الا 

إن التحدي الحقيقي أمام الدولة اليوم لا يتعلق فقط بوضع  

السياسات، بل بقدرتها على تنفيذها بكفاءة وفعالية على  

أرض الواقع. فكثير من السياسات تكون جيدة في  

التصميم، لكنها تواجه صعوبات في التطبيق بسبب  

ضعف التنسيق، أو نقص الموارد، أو تعقيد المساطر  

 الإدارية. 

وتلعب الحكامة الترابية دورًا مهمًا في هذا السياق، لأنها  

تهدف إلى جعل القرار التنموي أكثر قربًا من الواقع  
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المحلي، وأكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات المختلفة  

بين الجهات. غير أن هذا النموذج يتطلب أيضًا تأهيلًا  

إداريًا ومؤسساتيًا على المستوى المحلي، حتى لا يتحول  

 توزيع الصلاحيات إلى مجرد نقل للمشاكل بدل حلها. 

وفي النهاية، يمكن القول إن الدولة في المغرب تعيش  

مرحلة تطور مؤسساتي مستمر، هدفه الأساسي هو  

تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز العدالة  

الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، ومواكبة  

التحولات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية. وكلما  

التوازن بين هذه الأبعاد، كلما    نجحت الدولة في تحقيق 

اقتربت من نموذج تنموي أكثر استقرارًا ونجاعة  

 واستدامة. 

 لفصل السادس ا 

الشباب والبطالة وصناعة المستقبل: مقارنة بين المغرب  

 وفرنسا 

إن الحديث عن الشباب في المغرب وفرنسا يكشف في  

العمق عن اختلافين أساسيين في بنية المجتمع والدولة  

والاقتصاد، أكثر مما يكشف عن مجرد فروقات في  

الأرقام. فالشباب في الحالتين يمثلون محور المستقبل،  

لكن طريقة إدماجهم داخل الاقتصاد والمجتمع تختلف  

71 / 131



بشكل كبير، وهو ما ينعكس مباشرة على نسب البطالة،  

 وجودة الحياة، وفرص الصعود الاجتماعي. 

في المغرب، تشير المعطيات الصادرة عن إلى أن  

%، لكنها  13% و 10البطالة العامة تتراوح تقريبًا بين  

ترتفع بشكل واضح عند فئة الشباب لتصل إلى مستويات  

% أو أكثر في بعض الفترات، خصوصًا في  30تقارب  

الوسط الحضري وبين حاملي الشهادات. هذا الرقم لا  

ف، بل يعكس أيضًا خللًا  يعكس فقط نقصًا في الوظائ 

بنيويًا في العلاقة بين التعليم وسوق العمل، حيث يظل  

جزء من التكوين غير منسجم مع حاجيات الاقتصاد  

 الحقيقي. 

أما في فرنسا، فرغم كونها دولة صناعية متقدمة، فإنها  

لا تخلو من تحدي بطالة الشباب، إذ يتراوح المعدل بين  

%، لكن الفرق الأساسي يكمن في طبيعة  20% و 17

الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، إضافة إلى  

قوة نظام الحماية الاجتماعية الذي يخفف من آثار البطالة  

ر المعيشي للفرد. هذا يعني أن البطالة في  على الاستقرا 

فرنسا أقل حدة من حيث الأثر الاجتماعي المباشر، حتى  

 وإن بقيت مشكلة قائمة. 

عند مقارنة البنية الاقتصادية بين البلدين، يظهر أن  

المغرب يعيش مرحلة انتقالية تعتمد على اقتصاد متعدد  
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السرعات، حيث تتجاور قطاعات حديثة مثل صناعة  

السيارات والطيران والخدمات الرقمية مع قطاعات  

تقليدية تعتمد على الفلاحة والأنشطة غير المهيكلة. هذا  

ًا   التداخل يخلق فرصًا، لكنه في نفس الوقت يخلق تفاوت

 في جودة الشغل واستقراره. 

في المقابل، يعتمد الاقتصاد الفرنسي على قاعدة صناعية  

وخدماتية متقدمة، ذات قيمة مضافة عالية، مع اندماج  

قوي في الاقتصاد العالمي، وقدرة أكبر على خلق  

وظائف مستقرة نسبياً. هذا الفارق في البنية الاقتصادية  

يفسر جانبًا كبيرًا من الفجوة في جودة التشغيل بين  

 البلدين. 

في مجال التعليم، يظهر الاختلاف بشكل أوضح. في  

فرنسا، هناك ربط نسبي بين التكوين وسوق الشغل عبر  

مسارات مهنية وتقنية متقدمة مثل التكوين التناوبي  

والتخصصات التطبيقية، مما يسهل انتقال الشباب نحو  

سوق العمل. أما في المغرب، فما يزال هناك تحدي في  

لواقع الاقتصادي، رغم الإصلاحات  ملاءمة المناهج مع ا 

المتتالية، حيث يبقى جزء من الخريجين يواجه صعوبة  

 في الاندماج المهني. 

هذا الاختلال بين التعليم وسوق الشغل في المغرب يؤدي  

إلى ما يمكن وصفه بفائض في الشهادات مقابل نقص في  

73 / 131



ا بالإحباط لدى   الفرص المناسبة، وهو ما يخلق إحساسً

فئة واسعة من الشباب، ويزيد من الضغط الاجتماعي في  

المدن الكبرى. في المقابل، فرنسا تواجه تحديًا مختلفًا  

يتمثل في إعادة تأهيل الشباب داخل سوق عمل متغير  

 بفعل الرقمنة والأتمتة والهجرة. 

من زاوية السياسات العمومية، يظهر اختلاف واضح في  

دور الدولة. في فرنسا، تلعب الدولة دورًا قويًا في  

الحماية الاجتماعية، حيث توجد أنظمة دعم للعاطلين عن  

العمل، وبرامج إعادة إدماج، وتكوين مستمر، مما يقلل  

من هشاشة الوضع الاجتماعي رغم البطالة. في المغرب،  

لة في السنوات الأخيرة في توسيع شبكة  بدأت الدو 

الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي، من خلال التغطية  

الصحية والدعم المباشر، لكن هذا الورش ما يزال في  

مرحلة البناء والتوسع، ولم يصل بعد إلى مستوى النضج  

 الكامل. 

كما أن الفوارق المجالية داخل المغرب تمثل عاملًا  

إضافيًا في تفسير البطالة، حيث تتركز فرص الشغل في  

محور جهوي محدد، بينما تعاني مناطق أخرى من  

ضعف الاستثمار وفرص العمل، مما يدفع الشباب نحو  

ا   الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى، وهو ما يخلق ضغطً

 غل والخدمات. إضافيًا على سوق الش 
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في المقابل، فرنسا تعاني من شكل آخر من التفاوت،  

يتمثل في التهميش الاجتماعي لبعض الضواحي  

الحضرية، حيث تتقاطع عوامل البطالة مع قضايا  

الاندماج الاجتماعي والهجرة، مما يجعل المشكلة هناك  

 أكثر تعقيدًا من مجرد غياب الوظائف. 

عند تحليل الحلول الممكنة، يظهر أن المغرب يحتاج  

بشكل أساسي إلى إعادة هيكلة العلاقة بين التعليم  

والاقتصاد، من خلال التركيز على التكوين المهني،  

والمهارات الرقمية، وربط الجامعات مباشرة بسوق  

العمل، إضافة إلى دعم قوي للمقاولات الصغرى  

لأساسي لخلق فرص  والمتوسطة باعتبارها المحرك ا 

 الشغل. 

كما أن تطوير الاقتصاد الرقمي والعمل الحر يمثل  

فرصة مهمة للشباب المغربي، خصوصًا مع انتشار  

التكنولوجيا، حيث يمكن تحويل جزء من البطالة إلى  

نشاط إنتاجي قائم على المهارات الفردية دون الحاجة  

 إلى استثمارات ضخمة. 

في المقابل، تعتمد فرنسا على حلول مختلفة تركز على  

إعادة الإدماج المهني، وتطوير برامج التدريب المستمر،  

وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتحسين فرص العمل في  
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المناطق المهمشة، مع الحفاظ على نظام حماية اجتماعية  

 قوي يقلل من أثر البطالة على الاستقرار الاجتماعي. 

إن المقارنة بين المغرب وفرنسا لا تعني أن أحد  

النموذجين أفضل بشكل مطلق، بل تعني أن كل بلد  

ا مختلفًا من التحديات. المغرب يواجه تحدي   يواجه نوعً

الانتقال من اقتصاد نامٍ إلى اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة  

على خلق فرص شغل ذات جودة، بينما تواجه فرنسا  

التوازن الاجتماعي داخل اقتصاد  تحدي الحفاظ على  

 متقدم يتغير بسرعة. 

وفي النهاية، يمكن القول إن مستقبل الشباب في المغرب  

يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة والمجتمع على تحويل  

الفرصة الديموغرافية إلى قوة إنتاجية، من خلال  

الاستثمار في التعليم، وتحسين الحكامة، وتطوير  

الاقتصاد، وفتح المجال أمام المبادرة الفردية، لأن  

مشكلة بطالة، بل هم أساس أي  الشباب ليسوا فقط  

 مشروع تنموي مستقبلي. 

 الفصل السابع 

 التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية في المغرب 

إن التعليم هو البنية التحتية غير المرئية لأي مجتمع،  

وهو الأساس الذي تبُنى عليه كل التحولات الاقتصادية  
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والاجتماعية والسياسية. فالدول لا تتقدم فقط عبر  

الموارد الطبيعية أو الاستثمارات المالية، بل عبر جودة  

الإنسان نفسه، وقدرته على التعلم والإنتاج والتكيف مع  

التحولات العالمية. وفي الحالة المغربية، يظل التعليم  

أحد أهم المفاتيح لفهم التحديات التنموية، وأحد أكثر  

ا بمستقبل الشباب والاقتصاد والمجتمع. ا   لقطاعات ارتباطً

لقد عرف المغرب خلال العقود الأخيرة توسعًا كبيرًا في  

ا في نسب التمدرس،   عدد المؤسسات التعليمية، وارتفاعً

وتحسنًا في الولوج إلى التعليم الأساسي. غير أن هذا  

دائمًا تطور مماثل على المستوى    التوسع الكمي لم يواكبه 

النوعي، وهو ما خلق فجوة بين “الولوج إلى التعليم”  

و“جودة التعليم” و“نتائج التعليم”. هذه الفجوة هي  

 جوهر النقاش حول المنظومة التعليمية اليوم. 

وتشير المعطيات العامة الصادرة عن إلى أن جزءًا مهمًا  

من الشباب المغاربة يواجهون صعوبات في الاندماج في  

سوق العمل رغم حصولهم على شهادات، وهو ما يعكس  

عدم التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد.  

هذا الخلل البنيوي يجعل التعليم يفقد جزئيًا دوره كرافعة  

 اعية مباشرة. اجتم 

عند مقارنة المغرب بنموذج مثل فرنسا، يظهر اختلاف  

واضح في فلسفة التعليم. في فرنسا، يعتمد النظام  
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التعليمي على التنوع بين التعليم الأكاديمي والتكوين  

المهني والتطبيقي، مع وجود مسارات واضحة تربط  

الدراسة بسوق العمل. كما أن الجامعات والمدارس العليا  

تعمل في علاقة شبه مباشرة مع الشركات، مما يسهل  

 انتقال الطالب من الدراسة إلى الشغل. 

أما في المغرب، فما يزال التعليم في جزء كبير منه  

يعتمد على النموذج النظري التقليدي، رغم وجود  

إصلاحات متتالية. هذا يجعل جزءًا من الخريجين  

يواجهون صعوبة في اكتساب المهارات العملية المطلوبة  

في سوق الشغل، خصوصًا في المجالات التقنية  

 والرقمية. 

إن المشكلة الأساسية في التعليم المغربي لا تتعلق فقط  

بالمناهج، بل بمنظومة كاملة تشمل طرق التدريس،  

تكوين الأساتذة، البنية التحتية، اللغة التعليمية، والتوجيه  

المدرسي. فكل عنصر من هذه العناصر يؤثر بشكل  

 مباشر على جودة المخرجات. 

من أبرز التحديات أيضًا مسألة اللغة في التعليم، حيث  

يخلق التعدد اللغوي صعوبات لدى بعض المتعلمين في  

استيعاب المواد العلمية، مما ينعكس لاحقًا على التحصيل  

الدراسي وعلى فرص النجاح الجامعي والمهني. هذه  
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الإشكالية ليست تقنية فقط، بل هي مرتبطة برؤية شاملة  

 للهوية التعليمية ولطريقة إدماج المتعلم في المعرفة. 

كما أن الفوارق المجالية تلعب دورًا مهمًا في جودة  

التعليم، حيث تختلف الظروف بين المدن الكبرى  

والمناطق القروية أو الجبلية من حيث البنية التحتية،  

وعدد الأساتذة، والإمكانيات المتاحة، مما يؤدي إلى  

 تفاوت في فرص النجاح التعليمي داخل نفس البلد. 

في المقابل، يواجه النظام التعليمي في فرنسا تحديات  

مختلفة، أهمها الضغط على المدارس في بعض المناطق،  

وتفاوت الأداء بين الفئات الاجتماعية، إضافة إلى تحدي  

التكيف مع التحولات الرقمية السريعة. لكن رغم هذه  

التحديات، يظل النظام أكثر استقرارًا من حيث البنية  

 ية وربط التعليم بسوق العمل. المؤسسات 

إن إصلاح التعليم في المغرب لا يمكن أن يتم عبر  

إجراءات جزئية أو إصلاحات سطحية، بل يحتاج إلى  

رؤية شاملة تعتبر التعليم مشروع دولة طويل المدى.  

 هذه الرؤية يجب أن تقوم على عدة مبادئ أساسية. 

أولًا، إعادة ربط التعليم بسوق العمل بشكل مباشر، من  

خلال تطوير التكوين المهني والتعليم التطبيقي، وربط  

الجامعات بالشركات والمؤسسات الاقتصادية، حتى لا  

 يبقى التعليم منفصلًا عن الواقع الاقتصادي. 
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ثانيًا، إعادة النظر في طرق التدريس، بالانتقال من  

التلقين إلى التعلم القائم على الفهم، والتحليل، وحل  

المشكلات، والعمل الجماعي، والمهارات التطبيقية.  

فالعالم اليوم لا يحتاج فقط إلى المعرفة، بل إلى القدرة  

 على استخدامها. 

ًا، الاستثمار في تكوين الأساتذة، باعتبارهم العنصر   ثالث

الأساسي في جودة التعليم. فكل إصلاح تعليمي يفشل إذا  

لم يتم تحسين جودة الموارد البشرية داخل المنظومة  

 التعليمية. 

رابعًا، تقليص الفوارق المجالية في التعليم، من خلال  

توفير نفس الفرص الأساسية للتعلم بين جميع الجهات،  

 وضمان حد أدنى من الجودة في كل مؤسسة تعليمية. 

ا، إدماج الرقمنة بشكل أعمق داخل التعليم، ليس   خامسً

فقط عبر الوسائل التقنية، بل عبر تغيير طريقة التعلم  

نفسها، بحيث يصبح المتعلم أكثر استقلالية وقدرة على  

 البحث والتعلم الذاتي. 

كما أن تطوير التعليم يجب أن يواكب التحولات  

الاقتصادية، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء  

الاصطناعي، والبرمجة، والاقتصاد الرقمي، واللغات  

الأجنبية، لأن هذه المجالات أصبحت تحدد مستقبل فرص  

 الشغل. 
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إن إصلاح التعليم ليس هدفًا قطاعيًا فقط، بل هو مشروع  

مجتمعي شامل، لأن كل خلل في التعليم ينعكس على  

الاقتصاد، وعلى البطالة، وعلى الاستقرار الاجتماعي،  

 وعلى مستقبل الدولة ككل. 

وفي النهاية، يمكن القول إن المغرب يقف أمام فرصة  

حقيقية لإعادة بناء منظومته التعليمية بشكل جذري،  

بحيث تصبح هذه المنظومة قادرة على إنتاج جيل جديد  

من الشباب يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على  

الابتكار، بدل أن يبقى التعليم مجرد مرحلة دراسية بدون  

 الحياة العملية. أثر مباشر على  

إن مستقبل المغرب في جوهره مرتبط بجواب واحد: هل  

يمكن تحويل التعليم من نظام نقل معرفة إلى نظام إنتاج  

 كفاءات؟ 
إذا كان الجواب نعم، فإن باقي القطاعات ستتغير تلقائيًا،  

 لأن التعليم هو البداية الحقيقية لكل تغيير. 

 الفصل الثامن 

 الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المغرب 

إن الاقتصاد الرقمي لم يعد مجرد قطاع جديد داخل  

الاقتصاد العالمي، بل أصبح البنية الأساسية التي يعاد  

من خلالها تشكيل الإنتاج، والتجارة، والتشغيل، وحتى  
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العلاقات الاجتماعية. فالعالم اليوم يعيش انتقالًا تدريجيًا  

من اقتصاد يعتمد على الموارد المادية التقليدية إلى  

اقتصاد يعتمد على المعرفة، والبيانات، والخدمات  

 الرقمية، والابتكار. 

في هذا السياق، يجد المغرب نفسه أمام مرحلة انتقالية  

مهمة، حيث بدأ يدخل تدريجيًا إلى هذا الاقتصاد الجديد،  

لكنه ما يزال في مرحلة بناء الأسس مقارنة بدول أكثر  

تقدمًا. هذا الانتقال لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل يتعلق  

تشغيل،  أيضًا بطريقة التفكير، وبنية التعليم، ونظام ال 

وقدرة الشباب على تحويل المهارات إلى مشاريع  

 اقتصادية حقيقية. 

لقد عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تطورًا  

ا في البنية التحتية الرقمية، من خلال توسع   ملحوظً

الإنترنت، وانتشار الهواتف الذكية، وظهور خدمات  

رقمية في الإدارة والتجارة والخدمات البنكية. كما بدأت  

الدولة في تبني مشاريع التحول الرقمي داخل الإدارات  

ات الحيوية. غير أن هذا التطور ما  العمومية والقطاع 

يزال غير متوازن بين المدن الكبرى والمناطق الأقل  

 تجهيزًا. 

وتشير المعطيات العامة المرتبطة بسوق الشغل إلى أن  

فئة الشباب في المغرب تواجه تحديًا كبيرًا في الاندماج  
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المهني التقليدي، وهو ما يجعل الاقتصاد الرقمي فرصة  

بديلة ومهمة. فبينما لا ينمو سوق الوظائف التقليدية  

بنفس سرعة النمو الديموغرافي، يوفر الاقتصاد الرقمي  

مجالات جديدة تعتمد على المهارات الفردية أكثر من  

 الاعتماد على رأس المال الكبير. 

عند مقارنة الوضع المغربي بدول مثل فرنسا، يظهر أن  

الاقتصاد الرقمي هناك أكثر نضجًا، حيث يرتبط بشكل  

قوي بالجامعات، والشركات الكبرى، والبحث العلمي،  

إضافة إلى وجود منظومة قوية لدعم الشركات الناشئة.  

في فرنسا، تتحول الأفكار الرقمية بسرعة إلى شركات  

يل، والحاضنات، والبنية القانونية  بفضل توفر التمو 

 الداعمة. 

أما في المغرب، فرغم وجود مبادرات في مجال دعم  

المقاولات الناشئة، فإن التحدي الأساسي يبقى في  

التمويل، والتكوين، والثقافة الريادية. فجزء كبير من  

الشباب ما يزال يفضل البحث عن وظيفة تقليدية أكثر من  

الدخول في مغامرة ريادة الأعمال، ليس بسبب غياب  

عف منظومة الدعم وضعف  الطموح، بل بسبب ض 

 الاستقرار في البداية. 

إن الاقتصاد الرقمي في المغرب يمكن أن يتحول إلى  

رافعة قوية للتنمية إذا تم التعامل معه بشكل استراتيجي،  
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وليس فقط كتكنولوجيا. فالمشكلة ليست في وجود  

الإنترنت أو التطبيقات، بل في تحويل هذا الوجود إلى  

قيمة اقتصادية حقيقية. وهذا يتطلب إعادة بناء العلاقة  

بين التعليم وسوق العمل، بحيث يصبح التعليم موجهاً  

نحو المهارات الرقمية، مثل البرمجة، وتحليل البيانات،  

 لرقمي، والتصميم، وإدارة المشاريع الرقمية. والتسويق ا 

ومن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في  

المغرب هو الفجوة الرقمية بين الفئات الاجتماعية  

والمجالية. فبينما يتمتع شباب المدن الكبرى بفرص أكبر  

للوصول إلى التكنولوجيا والتكوين، يعاني شباب  

المناطق القروية أو البعيدة من محدودية البنية التحتية  

ًا في فرص الاندماج في    الرقمية، مما  يخلق تفاوت

 الاقتصاد الجديد. 

كما أن ثقافة ريادة الأعمال ما تزال في طور التشكل.  

فريادة الأعمال ليست فقط إنشاء مشروع، بل هي عقلية  

تقوم على المخاطرة، والابتكار، وحل المشكلات،  

والقدرة على التكيف. وفي هذا المجال، ما يزال جزء من  

المنظومة التعليمية والاجتماعية في حاجة إلى تطوير  

على المبادرة بدل انتظار الوظيفة    لتشجيع الشباب 

 التقليدية. 
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في المقابل، نجد أن فرنسا تمتلك بيئة أكثر نضجًا لريادة  

الأعمال الرقمية، حيث توجد شبكات دعم قوية، وتمويل  

للمشاريع الناشئة، وثقافة تقبل الفشل كمحطة تعلم وليس  

كنهاية الطريق. هذا الفرق في الثقافة الاقتصادية يلعب  

 د. دورًا مهمًا في سرعة تطور الاقتصاد الرقمي في كل بل 

إن الحلول الممكنة لتطوير الاقتصاد الرقمي في المغرب  

يمكن تلخيصها في عدة مستويات مترابطة. على مستوى  

التعليم، يجب إدماج المهارات الرقمية بشكل أوسع داخل  

المناهج الدراسية، ليس فقط كمادة إضافية، بل كأساس  

للتفكير والإنتاج. وعلى مستوى الاقتصاد، يجب تسهيل  

ركات الناشئة، وتقليل العراقيل الإدارية،  إنشاء الش 

 وتوفير تمويل أولي للمشاريع الصغيرة. 

كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع الجهات  

ا أساسيًا لتقليص الفجوة الرقمية، وضمان أن   يمثل شرطً

تكون الفرص متاحة لجميع الشباب بغض النظر عن  

موقعهم الجغرافي. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز ثقافة  

ريادة الأعمال من خلال الإعلام، والمدرسة، والبرامج  

يصبح الابتكار جزءًا من التفكير اليومي    العمومية، حتى 

 للشباب. 

ومن المهم أيضًا تعزيز الربط بين الاقتصاد الرقمي  

والقطاعات التقليدية، مثل الفلاحة والصناعة والخدمات،  
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لأن التحول الرقمي لا يعني إلغاء هذه القطاعات، بل  

تحسين إنتاجيتها وتحديثها. فالتكنولوجيا يمكن أن تحول  

الفلاحة إلى قطاع ذكي، والصناعة إلى قطاع أكثر  

 كفاءة، والخدمات إلى قطاع أكثر سرعة وجودة. 

في النهاية، يمكن القول إن الاقتصاد الرقمي يمثل أحد  

أهم مفاتيح المستقبل في المغرب، لكنه ليس مجرد خيار  

تقني، بل هو خيار استراتيجي يتعلق بمستقبل التشغيل،  

والتعليم، والتنمية. وإذا تمكن المغرب من بناء منظومة  

رقمية متكاملة تربط بين الشباب، والتعليم، والاقتصاد،  

السياسات العمومية، فإنه يمكن أن يتحول إلى فاعل  و 

 رقمي مهم في المنطقة. 

إن التحدي الحقيقي ليس في امتلاك التكنولوجيا، بل في  

تحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، وهذا هو جوهر  

 المرحلة القادمة. 

 الفصل التاسع 

الصحة والسكن كركيزتين للاستقرار الاجتماعي: مقارنة  

 بين المغرب وفرنسا 

إن قطاعي الصحة والسكن يمثلان العمود الفقري لأي  

نموذج اجتماعي ناجح، لأنهما لا يرتبطان فقط بالخدمات  

العمومية، بل يمسان بشكل مباشر حياة الإنسان اليومية  
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وكرامته واستقراره. فكل خلل في هذين القطاعين  

ينعكس بسرعة على التعليم، والإنتاج، والتماسك  

 الاجتماعي، وعلى الثقة بين المواطن والدولة. 

في المغرب، عرف قطاع الصحة تحسنًا تدريجيًا على  

مستوى البنية التحتية والتغطية، خصوصًا مع تعميم  

التغطية الصحية الإجبارية وتوسيع الولوج إلى العلاج.  

غير أن هذا التحسن ما يزال يواجه تحديات كبيرة على  

مستوى الجودة والتوزيع. وتشير المعطيات العامة  

ًا واضحًا بين المدن  الصادرة عن إلى أن   هناك تفاوت

الكبرى والمناطق القروية، سواء في عدد الأطباء أو  

 التجهيزات أو سرعة الاستجابة الطبية. 

فعلى سبيل المثال، يتركز جزء كبير من الأطر الطبية  

في محور المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط،  

بينما تعاني مناطق داخلية من نقص في الموارد البشرية  

الطبية، وهو ما يخلق فجوة في الولوج إلى الخدمات  

الصحية. كما أن المستشفيات العمومية تعاني في بعض  

ط كبير، ما يؤدي إلى طول فترات  الحالات من ضغ 

الانتظار، وهو عنصر يؤثر بشكل مباشر على جودة  

 الخدمة. 

في المقابل، يظهر النموذج الفرنسي أكثر استقرارًا من  

حيث التنظيم الصحي. ففرنسا تعتمد على نظام تأمين  
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صحي شامل يغطي معظم السكان، ويتيح ولوجًا أوسع  

للعلاج. كما أن توزيع المستشفيات والعيادات الخاصة  

والعامة أكثر توازنًا، رغم وجود تفاوتات بين المناطق  

الحضرية والريفية. وتشير البيانات الأوروبية إلى أن  

فرنسا تخصص نسبة مهمة من ناتجها الداخلي الخام  

عديد من الدول النامية، وهو ما ينعكس  للصحة مقارنة بال 

 على جودة الخدمات. 

لكن رغم ذلك، لا يخلو النظام الفرنسي من تحديات، مثل  

الضغط على المستشفيات في المدن الكبرى، ونقص  

بعض الأطر الطبية في المناطق البعيدة، وارتفاع تكلفة  

بعض الخدمات بشكل غير مباشر عبر الضرائب  

والتأمينات. ومع ذلك، يظل الفرق الأساسي أن النظام  

من حيث التمويل والتنظيم  الفرنسي أكثر استقرارًا  

 والرقابة. 

أما في قطاع السكن، فإن المغرب يعيش دينامية عمرانية  

قوية نتيجة النمو الديموغرافي والهجرة الداخلية نحو  

المدن. هذا التحول أدى إلى توسع كبير في البناء،  

وظهور أحياء جديدة، وبرامج للسكن الاجتماعي. غير  

أن هذا النمو العمراني صاحبه ارتفاع ملحوظ في أسعار  

لمدن الكبرى، مما جعل الولوج إلى السكن  العقار في ا 

 تحديًا حقيقيًا خاصة بالنسبة للشباب والطبقة المتوسطة. 
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في المقابل، يظهر أن فرنسا رغم ارتفاع أسعار العقار  

في مدن مثل باريس وليون، تعتمد على سياسة سكن  

اجتماعي قوية نسبيًا، حيث يتم توفير نسبة من السكن  

مدعوم للفئات ذات الدخل المحدود. هذا النظام يساعد  

على تقليل الفوارق الاجتماعية ويخفف الضغط على  

 الفئات الهشة. 

إن الفارق بين المغرب وفرنسا في هذا المجال لا يكمن  

فقط في الأسعار أو البنايات، بل في فلسفة تدخل الدولة  

في السوق العقاري. فبينما يترك المغرب جزءًا كبيرًا من  

السوق لقانون العرض والطلب مع تدخل تدريجي في  

الدعم، تعتمد فرنسا على تنظيم أقوى للسوق من خلال  

 جتماعي وسياسات إعادة التوزيع. السكن الا 

ومن حيث الأرقام العامة، يمكن ملاحظة أن المغرب ما  

يزال في مرحلة توسيع العرض السكني لتلبية الطلب  

المتزايد، بينما فرنسا في مرحلة إعادة التوازن داخل  

سوق مشبع نسبيًا. هذا الفرق البنيوي يفسر اختلاف  

 الأولويات بين البلدين. 

إن العلاقة بين الصحة والسكن علاقة مباشرة وعميقة، إذ  

إن السكن غير اللائق أو المكتظ يؤثر سلبًا على الصحة  

العامة، خاصة على مستوى الأمراض التنفسية والضغط  

النفسي، بينما يؤدي ضعف النظام الصحي إلى تفاقم  
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هشاشة الفئات التي تعيش في ظروف سكنية صعبة. لذلك  

فإن الفصل بين هذين القطاعين في السياسات العمومية  

 يؤدي إلى حلول غير مكتملة. 

 في المغرب، أبرز التحديات في قطاع الصحة تتمثل في: 

 نقص الأطر الطبية في بعض الجهات 

 تفاوت جودة الخدمات بين القطاعين العام والخاص 

 ضغط كبير على المستشفيات العمومية 

 ضعف البنية الصحية في المناطق القروية 

 وفي قطاع السكن: 

 ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى 

 تفاوت جودة السكن بين الفئات الاجتماعية 

 توسع بعض المناطق دون تخطيط حضري كافٍ 

 صعوبة ولوج الشباب للسكن بسبب الدخل المحدود 

 أما في فرنسا، فتتمثل التحديات في: 

 ضغط على المستشفيات في المدن الكبرى 

 تفاوت محدود لكنه موجود بين المناطق 

 ارتفاع كلفة النظام الصحي عبر الضرائب 
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أزمة سكن في بعض المدن الكبرى رغم السكن  

 الاجتماعي 

إن الحلول الواقعية في المغرب يجب أن تقوم على  

مقاربة شمولية تربط بين الصحة والسكن والتنمية  

المجالية. في القطاع الصحي، من الضروري إعادة  

توزيع الموارد البشرية بشكل عادل، وتطوير  

المستشفيات الجهوية، وتعزيز الرقمنة الصحية لتقليل  

 . الضغط الإداري وتحسين سرعة الخدمات 

كما يجب تقوية الطب القريب من المواطن عبر المراكز  

الصحية المحلية، بدل الاعتماد الكبير على المستشفيات  

المركزية. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع الشراكة بين  

القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في تحسين  

 جودة الخدمات. 

في قطاع السكن، لا يكفي بناء المزيد من الوحدات  

السكنية، بل يجب إعادة التفكير في التخطيط الحضري  

بشكل متكامل، مع توسيع المدن بشكل متوازن، وتحسين  

النقل العمومي، وتشجيع السكن الاجتماعي والمتوسط،  

ا فقط بفئة محدودة.   حتى لا يبقى السكن الجيد مرتبطً

إن التجربة المقارنة بين المغرب وفرنسا توضح أن  

نجاح السياسات العمومية لا يرتبط فقط بحجم الموارد،  

بل بطريقة توزيعها وتنظيمها. فكلما كانت الدولة أكثر  
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قدرة على التخطيط المتوازن وربط القطاعات ببعضها،  

 كلما تحسنت جودة الحياة بشكل عام. 

وفي النهاية، يمكن القول إن الصحة والسكن هما المؤشر  

الحقيقي لمدى نجاعة أي نموذج تنموي، لأنهما يعكسان  

بشكل مباشر ما إذا كان المواطن يعيش حياة كريمة أم  

لا. وكل إصلاح في هذين القطاعين لا ينعكس فقط على  

الأرقام، بل على الإنسان نفسه، وهو الهدف الأساسي  

 مومية. لأي سياسة ع 

 الفصل الجامع 

مشاكل التعليم والبطالة والشباب والصحة والعيش  

 والسكن في المغرب: قراءة شاملة 

إن فهم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب لا  

يمكن أن يتم عبر قطاع واحد منفصل، لأن كل القطاعات  

مترابطة بشكل عميق يشبه شبكة واحدة: التعليم يؤثر  

على البطالة، البطالة تؤثر على العيش، العيش يؤثر على  

الصحة، والصحة والسكن يؤثران على الاستقرار  

لذلك فإن أي تحليل حقيقي يجب أن  الاجتماعي للشباب.  

ينظر إلى هذه المنظومة ككل واحد وليس كملفات  

 منفصلة. 
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في قلب هذه المنظومة يوجد التعليم، باعتباره المدخل  

الأساسي لتكوين الإنسان. في المغرب، عرف التعليم  

العمومي توسعًا كبيرًا من حيث الولوج، حيث ارتفعت  

بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، لكن    نسب التمدرس 

ا تحسين مماثل في   هذا التوسع الكمي لم يرافقه دائمً

الجودة. هذا ما خلق فجوة بين “الالتحاق بالمدرسة”  

 و“اكتساب المهارات الفعلية”. 

وتشير المعطيات الصادرة عن إلى أن جزءًا مهمًا من  

الشباب، رغم حصولهم على شهادات، يواجهون صعوبة  

في الاندماج في سوق العمل، وهو ما يعكس خللًا في  

مواءمة التعليم مع حاجيات الاقتصاد. هذا الخلل يظهر  

بشكل أوضح في التعليم العالي، حيث تتكدس أعداد كبيرة  

صصات لا ترتبط مباشرة بسوق  من الطلبة في تخ 

الشغل، بينما تبقى التخصصات التقنية والمهنية أقل  

 جذبًا. 

في التعليم العالي، تتجلى مشاكل إضافية مثل الاكتظاظ،  

ضعف التأطير في بعض التخصصات، محدودية البحث  

العلمي، وضعف ارتباط الجامعة بالمقاولة. بينما في  

المقابل، نجد أن بعض الدول التي نجحت في هذا  

المجال، ربطت الجامعة مباشرة بالإنتاج الاقتصادي،  
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عبر مسارات تطبيقية وتداريب إجبارية وشراكات مع  

 الشركات. 

هذه الفجوة في التعليم تنعكس مباشرة على البطالة،  

خاصة في صفوف الشباب. فالمغرب يعرف بطالة  

مرتفعة نسبيًا بين الشباب مقارنة بباقي الفئات، خصوصًا  

في المدن. المشكلة ليست فقط في نقص الوظائف، بل في  

طبيعة الاقتصاد نفسه، الذي لا يخلق بالسرعة الكافية  

ضافة عالية تستوعب الخريجين  وظائف ذات قيمة م 

 الجدد. 

كما أن هناك خللًا واضحًا بين التكوين وسوق العمل،  

حيث يتخرج آلاف الشباب كل سنة دون أن يجدوا  

وظائف مناسبة لمؤهلاتهم، بينما تحتاج قطاعات أخرى  

إلى مهارات لا يتم تكوين الشباب عليها بشكل كافٍ. هذا  

الاختلال يخلق حالة من الإحباط الاجتماعي ويدفع جزءًا  

الهجرة الداخلية أو الخارجية أو    من الشباب إلى 

 الانسحاب من سوق العمل. 

في هذا السياق، يصبح الشباب في المغرب أمام معادلة  

صعبة: تعليم لا يضمن دائمًا شغلًا، وسوق عمل محدود،  

وتكاليف معيشة مرتفعة نسبيًا في المدن الكبرى. هذا  

الوضع يؤثر مباشرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي  
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لفئة واسعة من الشباب، ويجعل الانتقال إلى الاستقلال  

 الاقتصادي أو تكوين أسرة أمرًا صعبًا لدى كثيرين. 

وفي المقابل، عندما ننظر إلى أنظمة أخرى أكثر تقدمًا،  

نجد أن الفارق الأساسي ليس فقط في عدد الوظائف، بل  

في جودة المنظومة ككل: تعليم مرتبط بسوق العمل،  

اقتصاد متنوع، وسياسات عمومية قوية في الحماية  

الاجتماعية. هذا ما يجعل الفجوة بين التكوين والعمل أقل  

 حدة. 

في قطاع الصحة، يعاني المغرب من تفاوت واضح بين  

الجهات، حيث تتركز البنيات الصحية والأطر الطبية في  

المدن الكبرى، بينما تعاني المناطق القروية أو البعيدة  

ا كبيرًا   من نقص في الخدمات. هذا التفاوت يخلق ضغطً

على المستشفيات في المدن، ويؤدي إلى طول مدة  

 ودة الخدمة في بعض الحالات. الانتظار وضعف ج 

ورغم الإصلاحات الجارية وتوسيع التغطية الصحية، إلا  

أن التحدي الأساسي يبقى في جودة الخدمة وتوزيع  

الموارد البشرية. فالمشكل ليس فقط في وجود مستشفى،  

بل في توفر الأطباء، والتجهيزات، وسرعة التدخل،  

 واستمرارية الخدمة. 

أما العيش اليومي، فهو نتيجة مباشرة لكل هذه العوامل.  

فارتفاع تكاليف المعيشة في المدن، مقابل محدودية  
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ا   الدخل لدى فئة واسعة من الشباب، يخلق ضغطً

اقتصاديًا مستمرًا. هذا الضغط لا يظهر فقط في الأرقام،  

بل في الحياة اليومية: السكن، النقل، الصحة، التعليم،  

 وحتى الاستقرار الأسري. 

السكن يمثل أحد أكبر التحديات الاجتماعية في المغرب.  

فالنمو الحضري السريع والهجرة الداخلية نحو المدن  

الكبرى أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن، مما رفع  

الأسعار بشكل ملحوظ في بعض المناطق. هذا الوضع  

يجعل ولوج الشباب إلى سكن مستقل أمرًا صعبًا،  

 رة الشرائية. خصوصًا في ظل ضعف القد 

كما أن توسع المدن لم يكن دائمًا مصحوبًا بتخطيط  

حضري متوازن، مما أدى إلى تفاوت في جودة الأحياء،  

وظهور مناطق مكتظة أو غير مهيكلة في بعض  

الحالات. وفي المقابل، توجد برامج سكن اجتماعي  

 ودعم، لكنها تبقى غير كافية أمام حجم الطلب المتزايد. 

عند مقارنة هذا الوضع مع فرنسا، نجد أن هناك اختلافًا  

في فلسفة تدخل الدولة. ففرنسا تعتمد بشكل أكبر على  

نظام حماية اجتماعية قوي، وسكن اجتماعي منظم،  

ونظام صحي شامل، رغم وجود تحديات خاصة بها.  

بينما المغرب ما يزال في مرحلة انتقالية في بناء هذا  

 المتكامل. النموذج الاجتماعي  
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إن المشكلة الأساسية في المغرب ليست في قطاع واحد،  

 بل في الترابط بين عدة اختلالات: 
 تعليم لا يواكب سوق العمل 

 اقتصاد لا يخلق ما يكفي من فرص الشغل 
 فوارق مجالية في التنمية 

 ضغط ديموغرافي شبابي كبير 
 وتفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية 

هذه العوامل مجتمعة تخلق صورة معقدة لا يمكن حلها  

بإجراء واحد أو سياسة واحدة، بل تحتاج إلى رؤية  

 شاملة ومتكاملة. 

الحلول الحقيقية يجب أن تبدأ من إعادة بناء العلاقة بين  

التعليم والاقتصاد، عبر التركيز على المهارات بدل  

الشهادات فقط، وتقوية التكوين المهني، وربط الجامعة  

بسوق العمل. كما يجب دعم الاقتصاد الرقمي وريادة  

الأعمال باعتبارهما مجالين قادرين على خلق فرص  

 لنمط التقليدي. جديدة خارج ا 

في نفس الوقت، يجب تحسين توزيع الخدمات الصحية  

وتقوية المستشفيات الجهوية، وتوسيع البنية الصحية في  

ا، مع تسريع   الرقمنة الصحية لتقليل  المناطق الأقل حظً

 الضغط الإداري وتحسين الولوج. 
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وفي مجال السكن، يجب اعتماد سياسة عمرانية  

متوازنة، تجمع بين السكن الاجتماعي، وتخطيط المدن،  

وتحسين النقل الحضري، حتى لا يبقى السكن الكريم  

ا فقط بفئة معينة.   مرتبطً

ا   إن جوهر الإشكال في النهاية هو أن التنمية ليست قطاعً

واحدًا، بل منظومة متكاملة. وكل خلل في جزء منها  

ينعكس على باقي الأجزاء. لذلك فإن أي إصلاح حقيقي  

يجب أن يكون شاملًا، متدرجًا، ومستمرًا، وليس جزئيًا  

 أو ظرفيًا. 

إن مستقبل المغرب مرتبط بقدرته على تحويل هذه    

التحديات المتداخلة إلى مشروع تنموي متكامل، يجعل  

ا، ومن الصحة   من التعليم رافعة، ومن الاقتصاد محركً

ا للكرامة الاجتماعية، ومن الشباب قوة   والسكن أساسً

 إنتاج حقيقية بدل أن يكونوا فقط فئة تبحث عن الفرص. 

 

 الفصل: غلاء المعيشة والأسعار في المغرب 

 الكراء، الغذاء، الأدوية، والضغط على الحياة اليومية 

إن غلاء المعيشة لم يعد مجرد موضوع اقتصادي يُناقش  

في الأرقام والتقارير، بل أصبح واقعًا يوميًا يعيشه  

المواطن المغربي في تفاصيل حياته الصغيرة قبل  

98 / 131



الكبيرة. فارتفاع الأسعار لم يعد يقتصر على مادة معينة  

أو فترة معينة، بل أصبح يشمل سلسلة كاملة من  

الاحتياجات الأساسية: السكن، الغذاء، الصحة، والنقل،  

وهو ما يجعل القدرة الشرائية للأسر تحت ضغط مستمر  

 ومتزايد. 

في المغرب، ترتبط مسألة غلاء المعيشة بعدة عوامل  

متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض  

في بعض القطاعات، إضافة إلى تأثيرات الأسواق  

العالمية، وتقلبات الطقس على الإنتاج الفلاحي، وتكاليف  

النقل والتوزيع، فضلاً عن سلاسل الوساطة التجارية  

 بين المنتج والمستهلك.   التي ترفع الأسعار 

وتشير المعطيات العامة إلى أن تتبع الأسعار يتم عبر  

مؤسسات رسمية مثل ، التي تسجل تغيرات مستمرة في  

أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات، حيث يظهر أن  

المواد الأساسية تشكل الجزء الأكبر من إنفاق الأسر  

المغربية، خصوصًا الفئات ذات الدخل المتوسط  

 والضعيف. 

 السكن والكراء: أول ضغط يومي 

يعتبر السكن أو الكراء أحد أكبر مصادر الضغط المالي  

على الأسر، خصوصًا في المدن الكبرى. فقد عرفت  

ا واضحًا في أسعار الكراء   السنوات الأخيرة ارتفاعً
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نتيجة الهجرة الداخلية نحو المدن، وارتفاع الطلب على  

 السكن مقابل بطء نسبي في العرض المهيكل. 

في المقابل، تختلف القدرة الشرائية بين مدينة وأخرى،  

لكن الاتجاه العام يشير إلى أن نسبة مهمة من دخل الأسر  

يتم توجيهها نحو السكن، مما يقلل من القدرة على تغطية  

باقي الاحتياجات مثل التعليم والصحة والغذاء. هذا  

الوضع يجعل السكن ليس فقط حاجة اجتماعية، بل عاملًا  

 تصاديًا يحدد جودة الحياة اليومية. اق 

 الغذاء: الخضر والفواكه واللحوم 

يمثل الغذاء الجزء الأكثر حساسية في غلاء المعيشة،  

لأنه مرتبط مباشرة بالحياة اليومية. في المغرب، تتأثر  

أسعار الخضر والفواكه واللحوم بعدة عوامل، منها  

الظروف المناخية، وتكاليف الإنتاج، وسلاسل التوزيع،  

 والتصدير نحو الأسواق الخارجية. 

في بعض الفترات، ترتفع أسعار اللحوم بشكل كبير  

نتيجة ارتفاع كلفة الأعلاف أو تقلص العرض، بينما  

تتأثر أسعار الخضر والفواكه بالتغيرات الموسمية  

والمناخية. كما أن وجود عدد كبير من الوسطاء بين  

الفلاح والمستهلك يؤدي في بعض الأحيان إلى رفع  

 مقارنة بسعر الإنتاج.   الأسعار النهائية بشكل كبير 
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هذا الاختلال بين الإنتاج والسوق يجعل المواطن يشعر  

بأن الأسعار لا تعكس دائمًا الواقع الفلاحي للبلاد، خاصة  

 وأن المغرب بلد فلاحي بامتياز. 

 الأدوية والصحة: ضغط إضافي صامت 

ا آخر من غلاء المعيشة، لأن   الأدوية تشكل جانبًا حساسً

تأثيرها لا يرتبط بالاختيار، بل بالحاجة. ورغم وجود  

نظام للتغطية الصحية يتوسع تدريجيًا، إلا أن جزءًا من  

الأسر ما يزال يتحمل تكاليف مباشرة في العلاج  

 والدواء. 

ارتفاع تكلفة بعض الأدوية، أو ضعف التغطية في بعض  

ًا ماليًا إضافيًا على الأسر،   الحالات، يجعل الصحة عبئ

خصوصًا في الحالات المزمنة أو الأمراض طويلة  

المدى. وهذا ما يجعل الصحة مرتبطة بشكل مباشر  

 بمستوى الدخل وليس فقط بالحاجة الطبية. 

 مقارنة عامة مع نماذج أخرى 

عند المقارنة مع دول أكثر استقرارًا اقتصاديًا، مثل  

فرنسا، نجد أن غلاء المعيشة موجود أيضًا، لكن تأثيره  

أقل حدة بسبب قوة نظام الحماية الاجتماعية، والدعم  

الصحي، وتنظيم سوق السكن، إضافة إلى دعم مباشر أو  

 غير مباشر للفئات الهشة. 
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في المغرب، ما يزال الدعم الاجتماعي في مرحلة توسع،  

مما يجعل المواطن أكثر عرضة لتقلبات الأسعار،  

خصوصًا في الغذاء والسكن. هذا لا يعني غياب الدعم،  

بل يعني أن المنظومة الاجتماعية ما تزال في طور  

 البناء. 

 أسباب بنيوية لغلاء المعيشة 

إن ارتفاع الأسعار في المغرب لا يرتبط بسبب واحد، بل  

 بمجموعة عوامل مترابطة: 

 ارتباط قوي بالأسواق العالمية في بعض المواد 
 ضعف سلاسل التوزيع في بعض القطاعات 

 تأثير الوسطاء بين الإنتاج والاستهلاك 
 تغيرات مناخية تؤثر على الإنتاج الفلاحي 

 ضغط ديموغرافي وزيادة الطلب 
 ارتفاع تكاليف النقل والطاقة 

هذه العوامل مجتمعة تجعل الأسعار عرضة للتقلب بشكل  

 مستمر، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر. 

 الأثر الاجتماعي لغلاء المعيشة 

لا يقتصر تأثير غلاء المعيشة على الجانب الاقتصادي  

فقط، بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي والنفسي. فارتفاع  

الأسعار يؤدي إلى تقليص القدرة على الادخار، وتأجيل  
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الزواج لدى الشباب، وزيادة الضغط النفسي داخل  

الأسر، وإعادة ترتيب الأولويات اليومية بشكل دائم حول  

 الضروريات فقط. 

كما يخلق شعورًا عامًا بعدم التوازن بين الدخل وتكلفة  

الحياة، خصوصًا لدى الفئات المتوسطة التي تجد نفسها  

 بين ضغط الأسعار وضعف الدعم. 

 حلول عملية ممكنة 

إن معالجة غلاء المعيشة لا يمكن أن تكون عبر إجراء  

 واحد، بل عبر حزمة متكاملة من السياسات: 

 تحسين سلاسل توزيع المواد الغذائية وتقليص الوسطاء 
 دعم الإنتاج الفلاحي المحلي وتثبيته ضد التقلبات 

 تقوية مراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار غير المباشر 
 توسيع الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة 

 تحسين سياسة السكن الاجتماعي لتخفيف ضغط الكراء 
 تعزيز التغطية الصحية لتقليل العبء الدوائي 

تشجيع الإنتاج المحلي بدل الاعتماد على الاستيراد في  

 بعض الموا 

إن غلاء المعيشة في المغرب ليس مجرد ارتفاع في  

الأسعار، بل هو نتيجة منظومة اقتصادية واجتماعية  

كاملة تتفاعل فيها عوامل الإنتاج والتوزيع والدخل  
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والسياسات العمومية. لذلك فإن الحل الحقيقي لا يكمن  

في معالجة مادة واحدة أو قطاع واحد، بل في إصلاح  

شامل يربط بين الاقتصاد، الفلاحة، السكن، الصحة،  

 والدخل. 

وفي النهاية، تبقى القدرة الشرائية للمواطن هي المؤشر  

الحقيقي لنجاح أي نموذج تنموي، لأن التنمية لا تقُاس  

فقط بالنمو الاقتصادي، بل بقدرة الإنسان على العيش  

 بكرامة داخل هذا النمو. 

 الفصل: الإدارة العمومية ومشاكل المواطنين في المغرب 

 البيروقراطية، الخدمات، والاحتكاك اليومي مع الدولة 

إن العلاقة بين المواطن والإدارة العمومية هي العلاقة  

الأكثر حساسية في أي دولة، لأنها تمثل نقطة التماس  

المباشرة بين الدولة والإنسان. فكل سياسة عمومية، مهما  

كانت جيدة في التخطيط، تخُتبر فعليًا في لحظة واحدة:  

عندما يدخل المواطن إلى إدارة، أو مستشفى، أو بلدية،  

أو مصلحة إدارية من أجل وثيقة أو خدمة أو حق من  

 حقوقه. 

في المغرب، عرفت الإدارة العمومية خلال السنوات  

  الأخيرة محاولات مهمة للتحديث، خصوصًا عبر الرقمنة 

وتبسيط المساطر، غير أن الواقع اليومي للمواطن ما  
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يزال يكشف عن مجموعة من التحديات البنيوية التي  

تؤثر على جودة الخدمة العمومية وعلى ثقة المواطن في  

 المؤسسات. 

إن أول ما يواجهه المواطن في علاقته بالإدارة هو  

التعقيد الإداري. فالحصول على وثيقة بسيطة قد يتطلب  

أحيانًا المرور عبر عدة مكاتب وإجراءات، وتقديم نفس  

المعلومات أكثر من مرة، وانتظار فترات زمنية غير  

قصيرة في بعض الحالات. هذا التعقيد لا يعود فقط إلى  

أيضًا إلى طريقة تطبيقها وتفسيرها على    القوانين، بل 

 المستوى المحلي. 

كما أن تفاوت جودة الخدمات بين الإدارات يخلق  

ا بعدم المساواة، حيث تختلف التجربة من مدينة   إحساسً

إلى أخرى، بل أحيانًا من إدارة إلى أخرى داخل نفس  

المدينة. هذا التفاوت يضعف الشعور بالعدالة الإدارية،  

ويجعل المواطن يشعر بأن الحصول على الخدمة مرتبط  

ل التنظيمية أو البشرية أكثر من كونه حقًا  أحيانًا بالعوام 

ًا.   ثابت

وتشير التجربة العامة إلى أن جزءًا من هذه التحديات  

مرتبط بضعف الرقمنة الفعلية، رغم وجود مشاريع  

رقمية مهمة، حيث ما تزال بعض الإجراءات تتطلب  

الحضور الشخصي وتكرار الوثائق، مما يبطئ من وتيرة  
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التحول الإداري. في المقابل، الدول التي نجحت في هذا  

المجال اعتمدت على رقمنة شاملة تقلل بشكل كبير من  

 التدخل البشري في الإجراءات الروتينية. 

ومن بين التحديات أيضًا الضغط الكبير على بعض  

الإدارات، خصوصًا في مجالات الحالة المدنية، الوثائق  

الإدارية، والتصاريح المختلفة، حيث يؤدي ارتفاع  

الطلب إلى ازدحام وتأخير في معالجة الملفات، وهو ما  

ينعكس مباشرة على حياة المواطنين اليومية، خصوصًا  

ون الوثائق بشكل عاجل للعمل أو  أولئك الذين يحتاج 

 الدراسة أو السفر. 

كما أن العلاقة بين المواطن والموظف العمومي تلعب  

دورًا مهمًا في تشكيل صورة الإدارة. ففي بعض  

الحالات، تكون العلاقة إيجابية قائمة على الخدمة  

والتعاون، وفي حالات أخرى، قد يشعر المواطن بغياب  

التواصل الفعال أو صعوبة في فهم المساطر، مما يزيد  

ذا لا يعكس فقط الجانب الفردي،  من الإحباط الإداري. ه 

بل يعكس أيضًا الحاجة إلى تحسين التكوين الإداري  

 والتواصل المؤسساتي. 

ومن المشاكل البنيوية أيضًا ضعف التنسيق بين  

الإدارات، حيث قد يحتاج المواطن إلى وثائق من عدة  

مصالح لا تتواصل فيما بينها بشكل كافٍ، مما يجبره  
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على التنقل بين الإدارات وتكرار نفس الإجراءات. هذا  

ًا إضافيًا على   النوع من الانفصال الإداري يخلق عبئ

 المواطن ويبطئ من سير الخدمات. 

في المقابل، بدأت الدولة في السنوات الأخيرة في إطلاق  

مشاريع مهمة لتحديث الإدارة، من خلال الرقمنة،  

وتبسيط بعض المساطر، وإحداث منصات إلكترونية  

للخدمات. هذه الخطوات تمثل تحولًا مهمًا نحو إدارة  

أكثر كفاءة، لكنها ما تزال في مرحلة انتقالية تحتاج إلى  

 وتوحيد بين مختلف القطاعات. تعميم وتطوير  

إن مقارنة هذا الوضع مع دول أكثر تقدمًا في الإدارة  

الرقمية يظهر فرقًا واضحًا في فلسفة الخدمة العمومية.  

ففي بعض الدول، أصبحت أغلب الخدمات الإدارية  

رقمية بالكامل، حيث يمكن للمواطن إنجاز معاملاته دون  

الحاجة إلى التنقل، مع وجود أنظمة موحدة للبيانات بين  

. بينما في المغرب، ما يزال الانتقال نحو هذا  الإدارات 

 النموذج في طور التدريج. 

من جهة أخرى، لا يمكن فصل مشاكل الإدارة عن  

السياق الاجتماعي والاقتصادي العام، لأن ضغط الطلب  

على الخدمات العمومية يرتبط بالنمو الديموغرافي،  

والهجرة الداخلية نحو المدن، وارتفاع الحاجة إلى  
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الوثائق والخدمات الإدارية في مجالات متعددة مثل  

 العمل، التعليم، والصحة. 

إن هذه التحديات تؤدي في النهاية إلى تأثير مباشر على  

ثقة المواطن في الإدارة. فكلما كانت الخدمة بطيئة أو  

معقدة، كلما تراجع الإحساس بالرضا، وكلما ارتفع  

الشعور بالمسافة بين المواطن والمؤسسة. وهذه الثقة  

تعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح أي دولة، لأنها تؤثر على  

زام بالقوانين، والمشاركة في الحياة العامة،  الالت 

 والاستقرار الاجتماعي. 

لكن في المقابل، توجد أيضًا فرص حقيقية لتحسين هذا  

الوضع بشكل تدريجي. من بين أهم الحلول الممكنة:  

 الشاملة للإدارة بدل الحلول الجزئية   تسريع الرقمنة 
 تبسيط المساطر القانونية وتقليل عدد الوثائق المطلوبة 

 ربط الإدارات ببعضها عبر قواعد بيانات موحدة 
تكوين الموظفين على التواصل والخدمة العمومية  

 الحديثة 
 تقوية مراكز الاستقبال لتقليل الضغط وتحسين التوجيه 
توسيع الخدمات الرقمية لتشمل كل الجهات وليس فقط  

 المدن الكبرى 

كما أن إدخال مؤشرات قياس الأداء داخل الإدارة  

العمومية يمكن أن يساعد على تحسين الجودة، بحيث لا  
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يُقاس العمل فقط بالوقت الإداري، بل بمدى رضا  

 المواطن وسرعة إنجاز الخدمات. 

في النهاية، يمكن القول إن الإدارة العمومية ليست مجرد  

جهاز تقني أو قانوني، بل هي واجهة الدولة أمام  

المواطن. وكل إصلاح حقيقي في الدولة يبدأ من هذه  

الواجهة، لأن المواطن لا يرى الدولة في الخطابات أو  

 المخططات، بل يراها في تجربته اليومية داخل الإدارة. 

وعندما تصبح الإدارة أكثر بساطة، وأكثر شفافية، وأكثر  

سرعة، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الثقة، وعلى جودة  

 الحياة، وعلى الإحساس العام بالعدالة داخل المجتمع. 

 

 الفصل: الدولة الاجتماعية في المغرب 

منظومة الدعم الاجتماعي، صندوق المقاصة، الضمان  

الاجتماعي، التغطية الصحية، والمبادرة الوطنية للتنمية  

 البشرية 

إن بناء الدولة الاجتماعية في المغرب لم يكن مسارًا  

ا أو سريعًا، بل هو مسار طويل تراكمي ارتبط   بسيطً

بتحولات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية عميقة.  

فالدولة الاجتماعية ليست مجرد شعارات أو برامج دعم،  

بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة توزيع الفرص،  
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وتقليص الفوارق، وضمان الحد الأدنى من الكرامة  

 الاجتماعية لكل المواطنين. 

هذه المنظومة تتكون من عدة أعمدة رئيسية مترابطة:  

صندوق المقاصة، أنظمة الضمان الاجتماعي، التغطية  

الصحية، برامج الدعم المباشر، إضافة إلى المبادرة  

الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر أحد أهم المشاريع  

 الاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث. 

 صندوق المقاصة: من دعم الأسعار إلى إصلاح النموذج 

كان صندوق المقاصة لسنوات طويلة أحد أهم أدوات  

الدولة لضبط الأسعار ودعم المواد الأساسية مثل السكر،  

ا وواضحًا:   الدقيق، والغاز. دوره الأساسي كان بسيطً

 حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات السوق. 

هذا الصندوق قدم قيمة اجتماعية كبيرة، خصوصًا في  

فترات ارتفاع الأسعار العالمية، حيث ساهم في استقرار  

نسبي للأسواق الداخلية ومنع انهيار القدرة الشرائية  

 للفئات الفقيرة والمتوسطة. 

لكن مع مرور الوقت، ظهرت عدة مشاكل: ارتفاع كلفة  

 الدعم على ميزانية الدولة 
 ضعف استهداف الفئات المستحقة 
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 استفادة غير مباشرة لفئات ميسورة 
 صعوبة الاستمرار مع تقلبات الاقتصاد العالمي 

لهذا، بدأ التحول التدريجي نحو نموذج جديد يعتمد على  

الدعم المباشر بدل دعم المواد، وهو تحول فلسفي مهم:  

 من دعم السلعة إلى دعم المواطن. 

 الضمان الاجتماعي: حماية الشغل والاستقرار المهني 

يمثل نظام الضمان الاجتماعي أحد أعمدة الحماية  

الاجتماعية في المغرب، حيث يوفر للأجراء تغطية  

 صحية، تعويضات عائلية، وتعويضات التقاعد. 

هذا النظام لعب دورًا مهمًا في حماية الطبقة العاملة  

داخل القطاع المهيكل، وساهم في تعزيز الاستقرار  

 المهني والاجتماعي. 

لكن أبرز تحدياته تكمن في: ارتفاع نسبة الاقتصاد غير  

 المهيكل 
 عدم استفادة جزء كبير من العمال من التغطية 

 تفاوت بين القطاعين العام والخاص 
 ضغط مالي على الصناديق الاجتماعية 

ورغم ذلك، فإن توسع هذا النظام تدريجيًا نحو فئات  

 جديدة يمثل خطوة مهمة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. 

 التغطية الصحية: تحول تاريخي في الولوج إلى العلاج 
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عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في  

مجال التغطية الصحية، عبر تعميم التأمين الصحي  

 الإجباري ليشمل فئات أوسع من المواطنين. 

هذا التحول يعتبر من أكبر الإصلاحات الاجتماعية  

الحديثة، لأنه نقل جزءًا مهمًا من المواطنين من وضعية  

 عدم التغطية إلى نظام تأمين صحي منظم. 

قيمة هذا الإصلاح تكمن في: تقليص العبء المالي على  

 الأسر 
 توسيع الولوج إلى العلاج 

 تعزيز العدالة الصحية 
 تأسيس قاعدة لحماية صحية شاملة 

لكن في المقابل، ما تزال هناك تحديات مرتبطة بـ: جودة  

 الخدمات الصحية 
 ضغط المستشفيات العمومية 

 توزيع الموارد الطبية 
 سرعة الولوج إلى العلاج 

الدعم الاجتماعي المباشر: إعادة هندسة الفلسفة  

 الاجتماعية 
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ا في طريقة تدخل   يمثل الدعم المباشر تحولًا جذريً

الدولة، حيث يتم تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر  

 المستحقة بدل دعم الأسعار بشكل عام. 

 هذا النموذج له قيمة كبيرة لأنه: يوجه الدعم بدقة أكبر 
 يقلل من الهدر 

 يعزز العدالة الاجتماعية 
 يدعم الفئات الأكثر هشاشة 

لكنه يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة ونظام مراقبة فعال  

 لضمان العدالة والشفافية. 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: مشروع اجتماعي  

 استراتيجي 

تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واحدة من أهم  

المشاريع الاجتماعية في المغرب، لأنها لم تركز فقط  

على الدعم المالي، بل على التنمية البشرية بمعناها  

الشامل: التعليم، الصحة، الإدماج الاقتصادي، ومحاربة  

 الهشاشة. 

 قيمتها الأساسية: 

 محاربة الفقر والهشاشة 
 دعم المشاريع الصغيرة 

 تمويل المبادرات المحلية 
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 تحسين البنية التحتية الاجتماعية 
 تقوية العمل الجمعوي 

هذه المبادرة ساهمت في تمويل آلاف المشاريع  

الصغيرة، ودعمت فئات واسعة من الشباب والنساء،  

 وركزت على التنمية المحلية بدل الحلول المركزية فقط. 

 تأثيرها الاجتماعي: 

 تحسين ظروف العيش في مناطق قروية وحضرية 
 خلق فرص دخل جديدة 

 تعزيز روح المبادرة 
 تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

لكن رغم نجاحها، تبقى هناك تحديات: تفاوت في توزيع  

 المشاريع 
 الحاجة إلى تقييم أكبر للأثر 

 ضعف الاستمرارية في بعض المشاريع 
 الحاجة إلى ربط أقوى مع سوق العمل 

 القيمة العامة لمنظومة الدولة الاجتماعية 

عند جمع كل هذه المكونات )المقاصة، الضمان  

الاجتماعي، التغطية الصحية، الدعم المباشر، المبادرة  

الوطنية(، يظهر أن المغرب انتقل من نموذج دعم تقليدي  

ا.   إلى نموذج دولة اجتماعية حديثة تدريجيً
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 قيمة هذا التحول تكمن في: تقليص الفوارق الاجتماعية 
 تعزيز العدالة الاجتماعية 

 حماية الفئات الهشة 
 تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية 

 بناء استقرار اجتماعي طويل المدى 

 المشاكل البنيوية المشتركة 

رغم هذا التقدم، توجد تحديات مشتركة: تعدد البرامج  

 دون تنسيق كامل 
 ضعف قواعد البيانات الموحدة 

 ضغط مالي على الدولة 
 الاقتصاد غير المهيكل 

 تفاوت مجالي بين المدن والقرى 
 الحاجة إلى تحسين الحكامة والشفافية 

 خلاصة تحليلية 

ا   إن الدولة الاجتماعية في المغرب ليست مشروعً

مكتملًا، بل مشروع في طور البناء والتطور. لكنها تمثل  

تحولًا عميقًا في فلسفة الدولة، من دولة تكتفي بتنظيم  

 الاقتصاد إلى دولة تتدخل لضمان التوازن الاجتماعي. 

وفي النهاية، يمكن القول إن القيمة الحقيقية لهذه  

المنظومة لا تقاس فقط بحجم الميزانيات، بل بقدرتها  
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على تحسين حياة المواطن بشكل ملموس: في العلاج،  

 في السكن، في الدخل، وفي الكرامة الاجتماعية. 

وكلما تطورت هذه المنظومة بشكل أكثر دقة وفعالية،  

كلما اقترب المغرب أكثر من نموذج تنموي متوازن  

 يربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 

 الفصل: الجهوية المتقدمة في المغرب 

 العدالة المجالية، فرص التنمية، وإشكالات التطبيق 

إن الجهوية المتقدمة في المغرب ليست مجرد تقسيم  

إداري جديد للبلاد، بل هي مشروع دولة يقوم على إعادة  

توزيع السلطة والموارد والفرص بين مختلف الجهات،  

بهدف تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين  

المناطق. هذا النموذج يعكس تحولًا عميقًا في طريقة  

ية، من مركزية قوية تتركز في العاصمة  التفكير في التنم 

والمدن الكبرى، إلى مقاربة تعتمد على منح الجهات  

 صلاحيات أوسع لتدبير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية. 

لقد جاءت الجهوية المتقدمة كإجابة على سؤال كبير:  

كيف يمكن تحقيق تنمية متوازنة داخل بلد واحد تتفاوت  

فيه الإمكانيات بشكل كبير بين الجهات الساحلية  

 والداخلية، وبين المدن الكبرى والمناطق القروية؟ 

 مفهوم الجهوية المتقدمة ودورها التنموي 
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الجهوية المتقدمة تقوم على مبدأ أساسي وهو نقل جزء  

من القرار التنموي من المركز إلى الجهات، بحيث  

تصبح كل جهة مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريعها  

التنموية حسب خصوصياتها. هذا يعني أن التنمية لا  

تفُرض من الأعلى فقط، بل تبُنى أيضًا من الأسفل، عبر  

 ة على حدة. فهم احتياجات كل منطق 

القيمة الأساسية لهذا النموذج تكمن في: تقريب القرار  

 من المواطن 
 تسريع تنفيذ المشاريع 

 تحسين فعالية الاستثمار العمومي 
 إعطاء خصوصية لكل جهة حسب مواردها 

 خلق تنافس إيجابي بين الجهات 

في هذا الإطار، يمكن للجهات أن تطور قطاعات مختلفة  

مثل الفلاحة، الصناعة، السياحة، والخدمات حسب  

 إمكانياتها الطبيعية والبشرية. 

 العدالة المجالية: الهدف الأساسي 

العدالة المجالية تعني أن كل مواطن، بغض النظر عن  

مكان عيشه، يجب أن يحصل على فرص متقاربة في  

التعليم، الصحة، الشغل، والبنية التحتية. لكن الواقع  

ًا واضحًا بين الجهات في المغرب.   يظهر أن هناك تفاوت
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الدار البيضاء تتميز    – فبعض الجهات مثل محور الرباط  

بتركيز كبير للاستثمارات وفرص الشغل والبنيات  

التحتية، بينما تعاني جهات أخرى من ضعف الاستثمار  

 وتراجع الخدمات الأساسية. 

هذا التفاوت لا يعكس فقط اختلافًا اقتصاديًا، بل أيضًا  

اختلافًا في فرص الحياة نفسها، وهو ما يجعل العدالة  

 المجالية هدفًا أساسيًا لأي سياسة جهوية ناجحة. 

 أهمية الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

الجهوية المتقدمة تحمل قيمة كبيرة لأنها تسمح بتوزيع  

التنمية بشكل أكثر توازنًا. فعندما تكون كل جهة قادرة  

على استثمار مواردها الطبيعية والبشرية، يتم تقليل  

الضغط على المدن الكبرى، ويتم خلق فرص شغل  

 محلية، مما يساهم في تقليل الهجرة الداخلية. 

كما أن الجهوية تسمح بتصميم سياسات قريبة من الواقع،  

لأن المسؤولين الجهويين يكونون أكثر معرفة بتفاصيل  

 مشاكل مناطقهم مقارنة بالمركز. 

 المشاكل والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة 

رغم أهمية هذا النموذج، إلا أنه يواجه عدة تحديات  

 بنيوية: 
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 ضعف تفاوت القدرات بين الجهات 
 عدم تكافؤ الموارد المالية 

 ضعف الكفاءات الإدارية في بعض الجهات 
 استمرار مركزية القرار في بعض القطاعات 

 بطء في نقل الصلاحيات بشكل كامل 
 تفاوت في جذب الاستثمارات بين الجهات 

هذه التحديات تجعل تطبيق الجهوية المتقدمة عملية  

تدريجية وليست فورية، وتحتاج إلى وقت طويل لإعادة  

 بناء التوازن الترابي. 

 الفوارق الجهوية وتأثيرها الاجتماعي 

الفوارق بين الجهات لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل  

أيضًا على الحياة الاجتماعية. فالمواطن في جهة متقدمة  

اقتصاديًا يتمتع بفرص أفضل في التعليم والشغل  

والصحة، بينما المواطن في جهة أقل نموًا يواجه  

 صعوبات أكبر في الوصول إلى نفس الفرص. 

 هذا التفاوت يؤدي إلى: هجرة داخلية نحو المدن الكبرى 
 ضغط على البنية التحتية في الحواضر 

 تراجع التنمية في بعض المناطق 
 إحساس بعدم تكافؤ الفرص 

 مقارنة مع نماذج دولية 
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في العديد من الدول التي نجحت في تقليص الفوارق  

الجهوية، تم اعتماد أنظمة قوية للجهوية أو الفيدرالية  

الاقتصادية، حيث تتمتع الجهات بسلطات واسعة في  

 التخطيط والتنفيذ والتمويل. 

في المقابل، ما يزال النموذج المغربي في مرحلة انتقالية  

بين المركزية التقليدية والجهوية المتقدمة الكاملة، مما  

يفسر بطء تقليص الفوارق رغم وجود مشاريع تنموية  

 مهمة. 

 الحلول الممكنة لتقوية الجهوية المتقدمة 

إن نجاح هذا النموذج يتطلب مجموعة من الإصلاحات  

 المتكاملة: 

 تعزيز استقلالية الجهات في اتخاذ القرار 
 تقوية الموارد المالية للجهات 

 تطوير الكفاءات الإدارية المحلية 
 تسريع نقل الصلاحيات من المركز 

 تحسين العدالة في توزيع الاستثمارات 
 ربط الجهوية بسياسات التشغيل والتعليم 

كما أن اعتماد نظام تقييم جهوي شفاف يمكن أن يساعد  

على قياس أداء كل جهة بشكل موضوعي، وتحفيز  

 التنافس الإيجابي بينها. 
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 الجهوية والعدالة الاجتماعية 

ا إداريًا، بل هي أداة   الجهوية المتقدمة ليست فقط مشروعً

لتحقيق العدالة الاجتماعية. لأن العدالة الاجتماعية لا  

يمكن أن تتحقق في ظل تركيز التنمية في مناطق معينة  

ا.   فقط، بينما تبقى مناطق أخرى أقل حظً

كلما تم تقوية الجهوية بشكل فعلي، كلما تقلصت الفوارق  

الاجتماعية، وتحسن توزيع الفرص، وزادت فعالية  

 السياسات العمومية. 

 خلاصة 

ا   إن الجهوية المتقدمة في المغرب تمثل مشروعً

استراتيجيًا مهمًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة  

والمجال، وبين المركز والجهات. لكنها ما تزال في طور  

البناء، وتحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة لضمان  

 تحقيق أهدافها الحقيقية. 

وفي النهاية، يمكن القول إن نجاح الجهوية المتقدمة لا  

يقاس فقط بوجود قوانين أو تقسيم إداري جديد، بل بمدى  

قدرتها على تغيير حياة المواطن في الجبال والقرى  

والمدن، وجعل الفرص أكثر عدالة وتوازنًا بين كل  

 جهات الوطن. 

 الفصل الشامل 
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كل مشاكل المغرب البنيوية والحلول الممكنة بشكل  

 متكامل 

ًا   إن الحديث عن مشاكل المغرب لا يمكن أن يكون حديث

عن قطاع واحد أو فئة واحدة أو منطقة معينة، لأن الواقع  

المغربي هو واقع مركب، تتداخل فيه العوامل  

الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية  

والمجالية بشكل يجعل كل مشكلة مرتبطة بأخرى. لذلك  

شامل يجب أن ينظر إلى المغرب  فإن أي تحليل  

كمنظومة واحدة، حيث لا يمكن فصل التعليم عن  

الاقتصاد، ولا الاقتصاد عن الشغل، ولا الشغل عن  

 السكن، ولا السكن عن الصحة والاستقرار الاجتماعي. 

في العمق، يمكن القول إن أكبر التحديات ليست في  

غياب الموارد، بل في طريقة توزيعها، وفي سرعة  

تفعيلها، وفي قدرة المنظومة على تحويل الإمكانيات إلى  

 نتائج ملموسة في حياة المواطن اليومية. 

 التعليم كمدخل أساسي لكل الإشكالات 

يظل التعليم أحد أهم المفاتيح لفهم كل ما يحدث في  

المجتمع. فحين يكون التعليم غير مرتبط بشكل كافٍ  

بسوق العمل، تظهر البطالة حتى وسط حاملي الشهادات.  

وحين تكون جودة التعليم متفاوتة بين المدن والقرى،  

تتسع الفوارق الاجتماعية. وحين يركز التعليم على  
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الحفظ بدل المهارات، يصبح الانتقال إلى سوق العمل  

 أكثر صعوبة. 

المشكل الأساسي في التعليم لا يتعلق فقط بالبنية التحتية،  

بل أيضًا بطريقة التكوين، وجودة التأطير، وضعف  

الربط مع الاقتصاد الحقيقي. وهذا يجعل جزءًا من  

الشباب يخرج إلى الحياة العملية دون أدوات كافية  

 للاندماج. 

الحل هنا لا يقتصر على إصلاح المناهج فقط، بل يتطلب  

إعادة بناء العلاقة بين المدرسة والاقتصاد، وتقوية  

التكوين المهني، وربط الجامعة بالمقاولة، واعتماد  

 المهارات بدل الشهادات كمعيار أساسي للتقييم. 

 البطالة وضعف خلق الفرص 

البطالة في المغرب ليست فقط نتيجة نقص فرص العمل،  

بل نتيجة عدم التوازن بين التكوين والطلب الاقتصادي.  

هناك قطاعات تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة، بينما يتخرج  

آلاف الشباب في تخصصات لا تجد مكانها بسهولة في  

 السوق. 

كما أن الاقتصاد ما زال يعتمد بشكل كبير على قطاعات  

تقليدية لا تخلق عددًا كافيًا من الوظائف ذات القيمة  
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العالية. إضافة إلى ذلك، فإن ضعف ريادة الأعمال يحد  

 من قدرة الشباب على خلق فرصهم بأنفسهم. 

الحل يتطلب تنويع الاقتصاد، دعم المقاولات الصغرى  

والمتوسطة، تسهيل التمويل، وتحويل جزء من الشباب  

 من باحثين عن عمل إلى صناع فرص. 

 الصحة بين التفاوت والضغط 

النظام الصحي يعاني من تفاوت واضح بين الجهات،  

حيث تتركز الخدمات المتقدمة في المدن الكبرى، بينما  

تعاني المناطق الأخرى من نقص في الأطر والتجهيزات.  

كما أن الضغط على المستشفيات العمومية يؤدي إلى  

 تأخير الخدمات في بعض الحالات. 

هذا الوضع يعكس حاجة إلى إعادة توزيع الموارد  

الصحية بشكل عادل، وتقوية الطب القريب من المواطن،  

الصحية، وتحسين ظروف العمل داخل    وتوسيع الرقمنة 

 القطاع الصحي لجذب الكفاءات. 

 السكن وغلاء المعيشة 

السكن أصبح أحد أكبر التحديات اليومية، خصوصًا في  

المدن الكبرى حيث ارتفعت أسعار الكراء والعقار بشكل  

ملحوظ. هذا الارتفاع مرتبط بالطلب المتزايد، والهجرة  

 الداخلية، وضعف التخطيط الحضري في بعض المناطق. 
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أما غلاء المعيشة فيرتبط بسلسلة طويلة من العوامل مثل  

تكاليف الإنتاج، الوسطاء، تقلبات السوق العالمية،  

 وضعف تنظيم بعض سلاسل التوزيع. 

الحل هنا لا يكمن في إجراء واحد، بل في سياسة متكاملة  

تشمل دعم السكن الاجتماعي، تنظيم السوق العقاري،  

تحسين النقل الحضري، وتقوية مراقبة الأسعار وسلاسل  

 التوزيع. 

 الإدارة العمومية وجودة الخدمات 

العلاقة بين المواطن والإدارة ما زالت تعاني من التعقيد  

في بعض المساطر، وتفاوت في جودة الخدمات، وضعف  

أحيانًا في الرقمنة الفعلية. رغم وجود إصلاحات مهمة،  

إلا أن الانتقال الكامل نحو إدارة رقمية شاملة ما زال في  

 طور البناء. 

تحسين هذا المجال يتطلب تبسيط الإجراءات، توحيد  

، وتكوين الموظفين على  قواعد البيانات، تقوية الرقمنة 

 ثقافة الخدمة العمومية. 

 الفوارق الاجتماعية والمجالية 

من بين أكبر التحديات أيضًا وجود تفاوت بين الجهات،  

سواء في فرص الشغل أو البنية التحتية أو الخدمات  

الأساسية. هذا التفاوت يؤدي إلى هجرة داخلية نحو  
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المدن الكبرى، مما يضغط على هذه المدن ويضعف  

 التنمية في المناطق الأخرى. 

الحل يرتبط بتقوية الجهوية المتقدمة، وتوزيع الاستثمار  

بشكل عادل، وربط التنمية بالخصوصيات المحلية لكل  

 جهة. 

 المشاكل الاجتماعية والنفسية 

التغيرات الاجتماعية أدت إلى ظهور تحديات مثل  

الضغط النفسي، الاكتئاب، تأخر الزواج، الطلاق، وتغير  

بنية الأسرة. هذه الظواهر لا ترتبط فقط بالأخلاق أو  

القيم، بل أيضًا بالاقتصاد، والسكن، وضغط الحياة  

 اليومية. 

ا نفسيًا واجتماعيًا، تقوية   معالجة هذه القضايا تتطلب دعمً

 الأسرة، وتحسين الظروف الاقتصادية للشباب. 

 منظومة الدعم والحماية الاجتماعية 

الدولة المغربية انتقلت نحو نموذج اجتماعي جديد يعتمد  

على الدعم المباشر والتغطية الصحية الموسعة والضمان  

الاجتماعي. هذا التحول مهم جدًا، لكنه يحتاج إلى دقة في  

الاستهداف، وحكامة قوية، ونظام معلومات موحد  

 لضمان العدالة. 

 الخلاصة الشاملة 
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إن مشاكل المغرب ليست منفصلة، بل هي شبكة مترابطة  

من الاختلالات البنيوية التي تتقاطع فيها عوامل التعليم،  

الاقتصاد، الصحة، السكن، الإدارة، والمجتمع. ولذلك  

فإن الحل الحقيقي لا يمكن أن يكون قطاعيًا، بل يجب أن  

 يكون رؤية شاملة تقوم على: ربط التعليم بسوق العمل 
 تنويع الاقتصاد وخلق فرص شغل 

 تحسين العدالة المجالية 
 تقوية الدولة الاجتماعية 

 تحديث الإدارة 
 دعم الشباب والأسرة 

 وتحسين جودة الحياة اليومية 

وفي النهاية، يمكن القول إن قوة أي بلد لا تقاس فقط  

بمعدل النمو أو حجم الاستثمارات، بل بقدرة المواطن  

على العيش بكرامة، والحصول على فرص عادلة،  

والاستفادة من الخدمات الأساسية دون تفاوت كبير بين  

 منطقة وأخرى. 

 خاتمة الكتاب 

 من التشخيص إلى الفعل: نحو مغرب أكثر توازنًا وعدالة 

إن الوصول إلى نهاية هذا الكتاب لا يعني نهاية النقاش،  

بل بداية مرحلة أخرى أكثر أهمية: مرحلة تحويل الفهم  

إلى فعل، وتحويل التشخيص إلى حلول، وتحويل الوعي  
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إلى سياسات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. فالمشاكل  

التي تم تناولها عبر هذا العمل ليست قضايا معزولة، بل  

هي خيوط متشابكة داخل نسيج واحد اسمه المجتمع  

المغربي، حيث لا يمكن إصلاح جانب دون أن ينعكس  

 ذلك على باقي الجوانب. 

لقد حاول هذا الكتاب أن يقدم قراءة شاملة وواقعية لعدد  

من الإشكالات الكبرى التي يعيشها المواطن المغربي  

يوميًا، من التعليم إلى البطالة، ومن الصحة إلى السكن،  

ومن غلاء المعيشة إلى الإدارة العمومية، ومن التحولات  

كل  الاجتماعية إلى منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. و 

هذه الملفات، رغم اختلافها الظاهري، تلتقي في نقطة  

 واحدة: جودة الحياة الإنسانية وكرامة المواطن. 

إن أهم ما تكشفه هذه القراءة هو أن التحدي الحقيقي لا  

يكمن فقط في وجود المشاكل، بل في طريقة إدارتها  

والتعامل معها. فكل مجتمع يعرف اختلالات، لكن الفرق  

بين مجتمع وآخر هو في القدرة على تحويل هذه  

الاختلالات إلى فرص للإصلاح والتطوير بدل أن تتحول  

 إلى عوائق دائمة. 

لقد أصبح واضحًا أن التعليم لا يمكن أن ينجح بمعزل  

عن الاقتصاد، وأن الصحة لا يمكن أن تتحسن دون  

عدالة مجالية، وأن السكن لا يمكن أن يُحل دون تخطيط  
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حضري متوازن، وأن البطالة لا يمكن أن تنخفض دون  

اقتصاد منتج ومتنوع، وأن الإدارة لا يمكن أن تتطور  

حقيقية وحكامة فعالة، وأن الدعم الاجتماعي    دون رقمنة 

لا يمكن أن ينجح دون استهداف دقيق وعدالة في  

 التوزيع. 

إن هذه الترابطات تؤكد أن المغرب يعيش مرحلة انتقالية  

عميقة، ليست فقط اقتصادية أو اجتماعية، بل هي مرحلة  

إعادة بناء للنموذج التنموي نفسه. وهي مرحلة تحتاج  

إلى رؤية طويلة المدى، وإلى صبر مؤسساتي، وإلى  

 انخراط جماعي من الدولة والمجتمع في نفس الاتجاه. 

ورغم حجم التحديات، فإن ما يميز هذه المرحلة هو  

وجود إمكانيات حقيقية للتغيير. فالمغرب يمتلك طاقات  

بشرية شابة، وموقعًا استراتيجيًا، وتجربة تراكمية في  

عدة مجالات، إضافة إلى مشاريع إصلاحية كبرى بدأت  

بالفعل في إعادة تشكيل بعض ملامح الدولة الاجتماعية.  

مكانيات تحتاج إلى مزيد من التنسيق  لكن هذه الإ 

والفعالية حتى تتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها  

 المواطن في حياته اليومية. 

إن المستقبل لا يُبنى بالانتظار، بل يُبنى بالفعل. ولا  

يُصنع بالخطابات، بل بالقرارات، ولا يتحقق بالأمنيات،  

بل بالعمل المستمر والمتدرج. ولهذا فإن الرهان الحقيقي  
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اليوم ليس فقط في تشخيص الواقع، بل في القدرة على  

 تغييره خطوة خطوة، وبشكل متوازن وعادل. 

وفي النهاية، يمكن القول إن الهدف الأسمى لأي مشروع  

تنموي ليس فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بل بناء مجتمع  

يشعر فيه المواطن بالأمان، والعدالة، والفرصة،  

والكرامة. مجتمع تكون فيه المدرسة بوابة للنجاح،  

والمستشفى مساحة للعلاج الكريم، والإدارة وسيلة  

، والسكن حقًا ممكنًا، والعمل فرصة  للخدمة لا العرقلة 

 متاحة، والدعم الاجتماعي حماية حقيقية للفئات الضعيفة. 

بهذا المعنى، يصبح هذا الكتاب مجرد بداية لفكر أوسع،  

ورؤية أعمق، ونقاش مفتوح حول المستقبل الذي يمكن  

أن نصنعه جميعًا إذا اجتمع الفهم مع الإرادة، وتحول  

التحليل إلى فعل، وتحول الوعي إلى تغيير حقيقي على  

 أرض الواقع. 

 

 مصادر الكتاب  

 

 للتخطيط   السامية   المندوبية 

 المغربية   والمالية   الاقتصاد   وزارة 
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 المغربية   الاجتماعية   والحماية   الصحة   وزارة 

  والرياضة   الأولي   والتعليم   الوطنية   التربية   وزارة 

 المغربية 

 المغربي   الاجتماعي   للضمان   الوطني   الصندوق 

 البشرية   للتنمية   الوطنية   المبادرة 

 

 

 

 

 بدر شاشا  
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